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ا :  
 الأسـاس ويعتـبر اتفـاق التحكـيم التجـاري، التحكيم قضاء خـاص، مـصدره الاتفـاق،

طريـق التحكـيم كأسـلوب لطـراف لأ يتـضمن اختيـار اهنلأوالجوهر في عملية التحكيم، 

ويعطي ، لحل نزاعاتهم التجارية، وتعيين طبيعة وحدود الموضوع الذي سيتم الفصل فيه

 بقـرار ملـزم، ويجعـل المحـاكم الرسـمية غـير في النـزاعكم سلطة الفصل تفاق للمحلاا

 .مختصة بنظره

 حلول قانونية تؤدي إلى الحـد مـن إلى إيجادـدف وفكرة الهيئة التحكيمية المبتورة ته

 أو ،عطـل ســير خـصومة التحكـيمحتى لا يت،  أو عدم الجديةةالمماطلة واللامبالاظاهرة 

 أو نظــام التحكــيم المــصريالتحكــيم لا يوجــد في قــانون  و،يفــسد نظــام التحكــيم ذاتــه

، خاصـة وأن أبـرز مراكـز التحكـيم المـصرية  ما يحـول دون إتباعـه والأخـذ بـهالسعودي

المركــز الــسعودي (والــسعودية ) مركــز القــاهرة الإقليمــي للتحكــيم التجــاري الــدولي(

 .تتبني قواعد قانون الأونستيرال) للتحكيم التجاري

 غـير المكتملـة ـــطريق تبني فكرة الهيئة التحكيميـة الثلاثيـة المبتـورة  عن ويكون ذلك

سـمح يم، وقـد في المراحل الأخيرة من خـصومة التحكـ خاصة عندما تحصل المماطلة

حالـة مـا إذا . "الهيئـة التحكيمية المبتورة"الفكر القانوني الغربي باعتمـاد ودعـم فكـرة 

ــة التحكــيم محكمـــين اثنــين دبقــي ــرة ون المحكــم الثالــث،  مــن هيئ ــسمح هــذه الفك فت



 

)٣١١٢(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

 تحــددها القــوانين التــي تهــدف إلى حمايــة نظــام ضـوابط معينــة وبــ البــاقيينللمحكمــين

 التحكيم كوسيلة لحل المنازعات، 

قصـده الـسـيئ، بحيــث تـسـتكمل المتخاذل والمماطل  أن يردوا على المحكم تسمح

ًبا لإعـادة الإجـراءات مــن جديـد، الإجراءات ويصدر الحكم بالأكثرية فقط، وذلك تجن

ًومنعا من إضاعة الجهد والوقت والتكلفة، وتأكيـدا لفعاليـة التحكـ  ،ومراعـاة للعدالـةيم، ً

ًيعتـبر الحكــم عندئـذ مــستوفيا ، ووحتـى لا ينفـصل التحكــيم الـوطني عـن مثيلــه الـدولي

ه لمقتضيات صحته، ولو تمسـك الطـرف الذي خسر الحكم ببطلانه بحسبان أن محكمـ

 .الحكموقد تنحي أو استقال أو أنه نـاور ولم يشارك في المداولة التحكيمية 

  ت االتحكـيم، اتفـاق التحكـيم، المحكمـة المبتـورة، المماطلـة وعـدم  :ا

 .الجدية، تسوية المنازعات
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Abstract: 

Arbitration is a special judiciary, the source of which is the agreement. 

The commercial arbitration agreement is considered the basis and 

substance in the arbitration process, because it includes the parties’ 

choice of the arbitration path as a method for resolving their commercial 

disputes, and defining the nature and limits of the subject that will be 

decided upon. The agreement gives the arbitrator the authority to decide 

the dispute by a binding decision, and makes the courts The official is 

not competent in his view. 

The idea of the truncated arbitral tribunal aims to find legal solutions 

that lead to reducing the phenomenon of procrastination, indifference or 

lack of seriousness, so as not to disrupt the course of the arbitration 

litigation, or spoil the arbitration system itself, and there is nothing in the 

Egyptian arbitration law or the Saudi arbitration system that prevents it 

from being followed and adopted. Especially since the most prominent 

Egyptian arbitration centers (Cairo Regional Center for International 

Commercial Arbitration) and Saudi Arabia (the Saudi Center for 

Commercial Arbitration) adopt the rules of UNCITRAL law. 



 

)٣١١٤(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

This is done by adopting the idea of an incomplete tripartite arbitral 

tribunal, especially when procrastination occurs in the final stages of the 

arbitration dispute. Western legal thought has allowed the adoption and 

support of the idea of an "truncated arbitral tribunal". In the event that 

there are two arbitrators left from the arbitral tribunal without the third 

arbitrator, this idea allows the remaining arbitrators and with certain 

controls determined by the laws that aim to protect the arbitration 

system as a means of resolving disputes,  Allow them to respond to the 

negligent arbitrator and procrastinator with his bad intent, so that the 

procedures are completed and the judgment is issued by the majority 

only, in order to avoid repeating the procedures again, and to prevent 

wasting effort, time and cost, and to ensure the effectiveness of the 

arbitration, and in consideration of justice, and so that the national 

arbitration does not separate from its international counterpart, and the 

judgment is considered Then, fulfilling the requirements of his validity, 

and if the party who lost the judgment insists on its invalidity, it is 

considered that his arbitrator has stepped down or resigned or that he has 

maneuvered and did not participate in the arbitral deliberation and the 

award. 

Keywords: Arbitration, Arbitration Agreement, Amputated Court, 

Procrastination And Lack Of Seriousness, Dispute Settlement. 
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ا 

التحكيم نظام قديم عرفته البشرية قبل أن تتضمنه القوانين والأنظمة الوضعية، وقد انتشر في 

المجتمعات البدائية بعد تطورها إلى نظام القبيلة فكانت الخلافات المدنية والجنائية بـين 

، ومـا ُأفراد القبيلة تعرض على محكم أو أكثـر مـن أفـراد القبيلـة يتفـق علـيهم المحتكمـين

يحكم به المحكمين يلتزم به الطرفين، وكان يأخذ صورة المجالس العرفية وكان ذلك يتم 

ًبطريقة بدائية، غالبا غير مكتوبة، كما كان التحكيم أسبق ظهورا من القضاء، فقد كان وسيلة  ً

الأفراد للحصول على حقوقهم في النزاعات التي تنشأ بينهم، فالتحكيم كظاهرة ليس وليـد 

 الحالي، إلا أن التحكيم بوصفة الأداء الفنيـة لحـسم المنازعـات التجاريـة وخاصـة العصر

 .ذات الطابع الدولي، هو وليد وقتنا الحالي

فالتطورات الهائلة التي تحدث وخاصة في العلاقات التجارية، لم تجعل الوسيلة القضائية 

لتطور في علاقات محصورة داخل حدود الدولة، لذلك كان من الضروري أن يواكب هذا ا

ًالأشخاص تطورا مماثلا لوسائل تنظيم هذه العلاقات، حيث لم تعد القوانين الداخلية لكل  ً

 بالإضـافة إلى تقيـد القـضاة بـإجراءات الأجنبـيدولة تكفي لتنظيم العلاقـات ذات العنـصر 

 وقيود لا تتناسب مع وظيفة التجارة الدولية، لذلك سعت مختلف الدول إلى تطوير وسائل

 .تنظيم علاقات هؤلاء الأشخاص وخاصة الناجمة عن التجارة الدولية

وكان التحكيم هو الوسيلة الأفضل في مسائل التجـارة الدوليـة لأنـه يتناسـب مـع طبيعتهـا، 

ًفرغم أن التقـاضي مفيـد في العلاقـات بـين الأشـخاص إلا أنـه قـد يـؤدي أحيانـا إلى تـدمير 

ضـات بـين الأطـراف إلى طريـق مـسدود، والبـديل العلاقات الاقتصادية، وقد تصل المفاو

 .الوحيد هو اللجوء إلى التحكيم

كشف التطبيق العملي، خاصـة في التحكـيم غـير المؤسـسي، عــن ظـاهرة تهـدد نظـام وقد 

عـن الطـرف ) بشكل أو آخـر(ًالتحكيم برمته، وهي أن محكم الطرف قد يعتبر نفسه وكـيلا 



 

)٣١١٦(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

 الـذي –عاءات هـذا الطرف، فإذا شعر ذلك المحكم ًالذي اختاره ناظرا فقط إلى تحقيق اد

ن الأمـر أ خلال سير الإجراءات التحكيمية –قد يكون قد قبض أتعابه التحكيمية ممن عينه 

ًسينتهي غالبا إلى الحكم ضد مصلحة الطرف الذي عينه، بادر الى الاسـتقالة أو التنحـي أو 

ع عن المداولة، وذلك لكي يمنـع إصـدار التعنـت فـي استكمال مهمته التحكيمية أو الامتنا

 .الحكم أو يعطل إصداره

 حلول قانونية تؤدي إلى الحد من ظاهرة وتهدف فكرة الهيئة التحكيمية المبتورة إلي إيجاد

بحيث لا يتعطل سـير خصومة التحكيم أو يفسد نظام  أو عدم الجدية، ةالمماطلة واللامبالا

 ما يحـول  أو نظام التحكيم السعودي القانوني المصريولا يوجد في النظام، التحكيم ذاته

 تحددها القوانين ضـوابط معينة وبللمحكمين الباقيينالفكرة تسمح ، فدون إتباعه والأخذ به

 أن يـردوا عـلى التي تهدف إلي حمايـة نظـام التحكـيم كوسـيلة لحـل المنازعـات، تـسمح

حيــث تـسـتكمل الإجـراءات  قـصـده الـسـيئ، بالمتخـاذل والمماطـل سـيئ النيـةالمحكم 

ًويصدر الحكم بالأكثرية فقط، وذلك تجنبا لإعادة الإجراءات مـن جديد، ومنعا من إضاعة  ً

ومراعــاة للعدالـة وحتـى لا ينفــصل يم، ًالجهـد والوقـت والتكلفـة، وتأكيــدا لفعاليـة التحكـ

 . أحكامالتحكيم الوطني عن مثيله الدولي وما يخضع له من

ا أ  
 حلول إلى إيجادـدف ية البحث في تبني فكرة الهيئة التحكيمية المبتورة التي تهتكمن أهم

 لا يتعطل  أو عدم الجدية، حتىةالمماطلة واللامبالاقانونية تؤدي إلى الحد من هذه ظاهرة 

، وتكبـدهم لخـسائر هـم في غنـي عنهـا، الأفـراد، وتعطـل مـصالح سـير خـصومة التحكـيم

ة التي تؤدي إلى تأخير الفصل في موضوع النزاع خاصة إذا كان والتعرف على الآثار السلبي

التــأخير نــاتج عــن مماطلــة وتخــاذل أحــد أعــضاء الهيئــة متعمــدا تعطيــل ســير الخــصومة 

 . نظام التحكيم ذاتهالتحكيمية، وأن عدم وضع حلول لهذه الإشكالية قد يترتب عليها إفساد
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فكرة  ما يحول دون إتباع لتحكيم السعودي أو نظام اولا يوجد في النظام القانوني المصري

مركـز (ا، خاصة وأن أبرز مراكـز التحكـيم المـصرية والأخذ بهالهيئة التحكيمية المبتورة، 

المركــز الــسعودي للتحكــيم (والــسعودية ) القــاهرة الإقليمــي للتحكــيم التجــاري الــدولي

 .تتبني قواعد قانون الأونستيرال) التجاري

 غـير المكتملـة أو ــــ فكرة الهيئـة التحكيميـة الثلاثيـة المبتـورة  عن طريق تبنيويكون ذلك

 ــــ ً أيا كانت صـورتهاـــ خاصة عندما تحصل المماطلة ـــمنهـا عضو من أعضائها بتور الم

سـمح الفكـر القـانوني الغـربي باعتمــاد يم، وقـد في المراحل الأخيرة من خصومة التحكـ

 ."تورةالهيئـة التحكيمية المب"ودعـم فكـرة 

هـذه الفكـرة ف من هيئة التحكيم محكمـين اثنين دون المحكم الثالـث، بقي ففي حالة ما إذا 

 تحـددها القـوانين والأنظمـة التـي تهـدف إلي ضـوابط معينـة وبـتسمح للمحكمين الباقيين

المتخـاذل  أن يردوا عـلى المحكـم حماية نظام التحكيم كوسيلة لحل المنازعات، تسمح

 قصـده السـيئ، بحيـث تسـتكمل الإجراءات ويصدر الحكم بالأكثرية نيةوالمماطل سيئ ال

ًفقط، وذلك تجنبا لإعادة الإجراءات مـن جديد، ومنعا من إضاعة الجهد والوقت والتكلفة،  ً

 وحتـى لا ينفـصل التحكـيم الـوطني عـن مثيلـه ،ومراعـاة للعدالـةيم، ًوتأكيدا لفعالية التحك

ًيعتبر الحكم عندئذ مـستوفيا لمقتـضيات صـحته، ولـو  و أحكام،الدولي وما يخضع له من

تمسـك الطـرف الذي خسر الحكم ببطلانه بحسبان أن محكمه قد تنحي أو اسـتقال أو أنـه 

 .نـاور ولم يشارك في تمام المداولة التحكيمية وإصدار الحكم

ا إ :  
م يلـق التحكـيم المبتـور إن فكرة الهيئـة التحكيميـة المبتـورة هـي فكـرة حديثـة النـشأة، فلـ

الاهتمام الكاف من فقهاء القانون وشراحه أو دارسيه أو ما يساعد على الأخذ به وتقنينه في 

ــة  القــوانين والأنظمــة الداخليــة، وقــد حاولــت مــن خــلال هــذه الدراســة إيــضاح دور الهيئ

 التحكيمية المبتورة كهدف مـأمول أسـعي إلي تقنينـه للقـضاء عـلى مـا قـد يـؤثر عـلى سـير
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الخصومة التحكيمية حال نشوئها سليمة مكتملـة التـشكيل مـن خـلال مناقـشة التـساؤلات 

 عـدة "دراسة مقارنـة"التالية، إذ يثير بحث الهيئة التحكيمية المبتورة بين الواقع والمأمول 

تساؤلات ، وتتمثل أهم هذه التساؤلات في ماهية نظام التحكيم؟ وما هي قواعد تعيين هيئة 

ريــف هيئــة التحكــيم المبتــورة؟ ومــا دور هيئــة التحكــيم المبتــورة في تــسوية التحكــيم؟ تع

المنازعات؟ حجية الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم المبتورة؟ ومدي جواز الطعن على 

 الأحكام الصادرة منها؟

ت اراا:  
ق ا ار  مذ ا ا  ، ا: م و. د

ر ون ،اون، اا ،م   ا وا. 
لم يعط حلا  الجزائري، الذي ع والتي تناولت معالجة الهيئة التحكيمية المبتورة في التشري

واكتفى بإعمال إرادة الأطراف في ، غير مباشرة وأولم يتطرق لهذه النقطة لا بصفة مباشرة 

الاعتراف بوجود محكمة تحكيم ، وأوصت ب وكذا في العزل والاستبدال،ينالاختيار والتعي

مكتسبا لحجية الشيء المقضي فيه، ،  واعتباره صحيحا،عنها  وإقرار الحكم الصادر،مبتورة

 . لتفادي توقف الخصومة التحكيمية قبل صدور الحكم

   ا ار  وا  ، اق  :        ر ا  . د
  ،نوا ا ول، اء اا ،مد اا ،٢٠١٦. 

الأغلبيـة  تـوافر شرط مسألة في التدخل بسرعة المصري المشرع والذي انتهي إلى مناشدة

 تتـوافر الأغلبيـة، ولا وتختلف الثلاثة المحكمين آراء تتشعب فقد. التحكيم حكم لإصدار

 ينطـوي مـا يخفى  ولا،الإجراءات بإنهاء يقضى المصري القانون في الحالي للوضع فوفقا

 فنهيــب .التحكــيم في الــذي بــذل والمــال والجهــد للوقــت إضــاعة مــن الجــزاء هــذا عليــه

 المحكم برأي التحكيم حكم الحالة إصدار هذه في يجيز نصا يضع أن المصري بالمشرع

 .السوري المشرع فعل كما وحده المرجح
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ا :  
دراسـة "الهيئة التحكيمية المبتورة بين الواقع والمأمول (ستدعت منهجية دراسة موضوع ا

الاعتماد على المنهج التحلـيلي المقـارن مـن خـلال تحليـل النـصوص القانونيـة ) "مقارنة

المتعلقة بالموضوع، واللوائح والقرارات المنظمة له، وتحليل قواعد النظم التـي أدخلـت 

بتورة في قواعدها، كما اتبعت المنهج المقارن للمقارنة بين نظم هيئة نظام هيئة التحكيم الم

التحكيم المبتورة بمؤسسات التحكيم العربيـة والدوليـة المختلفـة وخاصـة في جمهوريـة 

ُمصر العربية، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ومؤسسات أخري، للوصول إلى 

ارنة تلك النصوص بما ورد من نصوص تنظم الأحكام فكرة الهيئة التحكيمية المبتورة، ومق

 .المرتبطة في موضوع البحث في المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية

ا   
ــائج  ــضمن أهــم النت ــدي، ومبحثــين، وخاتمــة تت اقتــضى البحــث تقــسميه إلى مطلــب تمهي

 :والتوصيات، وذلك على النحو التالي

 . ا ا ارة: ا اي

  . ا اري: ا اول
  .تعريف التحكيم التجاري :ا اول

ما قواعد تعيين هيئة التحكيم: ا.  

ما ا :ت از   رةا ا دور ا.  
 ولاالتحكيم المبتورالحالات التي تظهر فيها هيئة : ا.  

ما ضوابط تطبيق نظام الهيئة التحكيمية المبتورة: ا.  

 اا :حجية أحكام الهيئة التحكيمية المبتورة والطعن عليها.  

 ا و أ ا وات
 اا أ 

  



 

)٣١٢٠(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

 :ا اي 
   ا ا ارة

  مزايــا أبـرز، ومـن لطـرفي النـزاع عــلى الإرادة الفرديـةيقـومقـضائي خـاص التحكـيم نظـام 

هم محكمه، الذي يثق فيه، وفي قدرته، وخبرته منكل  ليختار ترك الحرية للأطراف التحكيم

هيئـة ف ، نظام التحكـيمنتشارة لايهذه الميزة من الأسباب الرئيسفي الفصل في النزاع، وتعد 

 . المنفردةفالتحكيم تتشكل بإرادة الأطرا

وبالتالي فتعد هيئة التحكيم هي الهيئة المكونة من محكم حيـث يقـوم كـل طـرف باختيـار 

وهذه هي الطريقة الشائعة في معظم . محكم عنه، ثم يتفق المحكمان على المحكم الثالث

قوانين التحكيم، أما في حالة عدم اتفاق المحكمان المختاران على المحكم الثالث خلال 

 وفـق أحكـام القـانون الـوطني، فـإن مراكـز التحكـيم في التحكـيم المؤسـسي، أو مدة معينة

ًالمحكمة المختصة التي حددها القانون وهي المحكمة المختـصة أصـلا بنظـر النـزاع، أو 

التي يحيل إليها قانون التحكيم أي منازعات تخرج عن اختـصاص لجـان التحكـيم تتـولى 

 الطرفين مع مراعاة ما قد يكون لأي من الطرفين تعيين المحكم الثالث بناء على طلب أحد

 .من اعتراض مبرر على المحكم المعين

كما أن محكمة التحكيم قد تتشكل من محكم واحد، أو من عدد فردي من المحكمين بناء 

 .على اختيار أطراف النزاع، أو بتدخل مركز التحكيم، أو بتدخل القضاء

يئة التحكيم من خلالها فإنه يشترط أن يتمتع وأيا ما كانت الطريقة التي تم تشكيل ه

، والنزاهــة والحريــة الكاملــة في إبــداء رأيــه )١(المحكــم بالاســتقلالية والحياديــة 

                                                        

في المـواد المدنيـة  التحكـيم من قانون) ٣(١٦ النص في المادة ":وقد قضت محكمة النقض بأن) ١(

َيكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة، ويجب عليه أن يفصح عند قبولـه عـن أيـة "والتجارية على أن  ً َُ َ َ ُ

من ذات القانون عـلى أنـه ) ١(١٨، وفى المادة "ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته



  

)٣١٢١(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

، وعليه أن يدرك جيدا أنه قاض وليس وكيلا عمن اختاره، وأنه بمجرد )١(التحكيمى 

ن مجيئـه توقيع عقد التحكيم وقبول المهمة، ينفصل عمن اختاره، وعليه أن يدرك أ

إلى هيئــة التحكــيم لــيس أساســها إرادة مــن اختــاره مــن الأطــراف، بــل هــي الإرادة 

، وأن تكون هناك مشاركة إيجابية من أعضائها مع الأخذ برأي )٢( المشتركة للطرفين

 . كل المحكمين

مصطلح التحكيم المبتور مـن المـصطلحات الحديثـة  :ة ا ا ارة   

، وقد ظهرت )٣(دراسات فيها قليلة ونادرة إلا عند عدد قليل من فقهاء القانونوتكاد تكون ال

                                                                                                                                                    

َلا يجوز رد المحكم إلا إذا" َ الطعـن رقـم . "ً قامت ظروف تثير شـكوكا جديـة حـول حيدتـه أو اسـتقلالهُ

 .م١١/٦/٢٠١٩ قضائية الصادر بجلسة ٨٨ لسنة ١٨١١٦

 المحكم المسمى مـن قبـل الخـصوم يـصبح في منزلـة ": وقد قضت محكمة استئناف القاهرة بأن) ١(

اميـا للخـصم الـذي اختـاره، القاضي بمجرد قبوله مهمة التحكيم المسندة إليه وبذلك ليس وكـيلا أو مح

بل هو قاض مختار يجب أن تتوافر فيه شروط الحيدة والاستقلال عن جميـع أطـراف النـزاع بـما فـيهم 

 . تحكيم تجاري١/١٢٠في القضية رقم ٢٩/٤/٢٠٠٣، حكم الاستئناف في "الخصم الذي اختاره

الخصوم، مجلـة الحقـوق، عقد التحكيم التجاري المبرم بين المحكمين و: أحمد عبد الرحمن. د) ٢(

 .٢١٠م، ص١٩٩٤هـ، يونية ١٤١٤العدد الثاني، السنة الثامنة عشرة، دو الحجة 

لا توجد كتابات كثيرة تتناول فكرة التحكيم المبتور وكـان أول مـن تنـاول فكـرة التحكـيم المبتـور ) ٣(

كـيم العالميـة مبتكـرات المماطلـة والتـسويف في التحكـيم، مجلـة التح: عبد الحميد الأحـدب. د: هو

حـسام رضـا الـسيد في مؤلفـه . م ، كـما تنـاول الفكـرة أيـضا د٢٠١٠السنة الثانية العدد الخـامس، لبنـان 

التحكـيم المبتـور كحـل لإنقـاذ الخـصومة التحكيميـة، : نسرين كـروم. التحكيم المبتور هيئة واتفاقا، د

 أساسـه مـنح الـشرعية لعمـل هـو حـل عمـلي مبـاشر،": والتي أشارت فيه إلي أن التحكيم المبتور هـو

محكمة التحكيم التي شاب تشكيلتها خطب ما، وهـي تتأهـب لإصـدار الحكـم التحكيمـى، عـن طريـق 

  .٢٨، ص "إضفاء حجية الشيء المقضي فيه لهذا الحكم، بغرض إتمام العملية التحكيمية بنجاح



 

)٣١٢٢(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

هذه الفكرة نتيجة عدم الإدراك الحقيقي لمفهوم الحيادية والاستقلال الواجب توافرهما في 

المحكم، فبدلا من أن يدرك المحكم جيدا أنه قاض وأنـه لـيس وكـيلا عمـن اختـاره، وأنـه 

وقبول المهمة قد انفـصل تمامـا عمـن اختـاره، أو أن يـدرك أن بمجرد توقيع عقد التحكيم 

ــاره مــن الأطــراف، بــل هــي الإرادة  ــة التحكــيم لــيس أساســه إرادة مــن اخت ــه إلى هيئ مجيئ

المشتركة للطرفين، فإنه ينحرف عن هذه الحيادية من خلال قيام أحـد المحكمـين بـبعض 

 كالتنحي خاصـة في المراحـل التصرفات التي من شأنها تعطيل سير الخصومة التحكيمية،

الأخيرة للتحكيم عن عمد وبصفة خاصة عندما تكون الـدعوي التحكيميـة جـاهزة للفـصل 

فيهــا، أو عــدم تقــديم مــذكرة عنــدما يطلــب منــه ذلــك، أو عــدم إبــداء رأيــه في الخــصومة 

 التحكيمية، أو أن تعمد عدم المشاركة في المداولات، أو عدم حضور جلسات التحكـيم،

 )١(. اعه عن التوقيعأو امتن

ففكرة التحكـيم المبتـور تقـوم عـلى بعـض الظـواهر المتعمـدة التـي قـد تحـدث مـن أحـد 

 أو ةالمحكمين وتتضمن تعمد المحكم وسعيه نحو إطالة أمد التحكيم بالمماطلة واللامبالا

                                                        

وق جامعة عـين شـمس العـدد التحكيم المبتور هيئة واتفاقا، مجلة كلية الحق: حسام رضا السيد.  د)١(

ــو  ــسون، يولي ــة والخم ــسنة الثامن ــزء الأول ال ــاني الج ــروم. ، د٤١م ص ٢٠١٦الث ــسرين ك ــيم : ن التحك

إذ خــالف ": ، وقــد قــضت محكمــة الــنقض بــأن٢٧، ص  الخــصومة التحكيميــةلإنقــاذالمبتــور كحــل 

كمـة المنـصورة المـودع مح الحكـم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفع الطاعن بـبطلان الحكم

ً لخلــوه مــن توقيــع جميــع المحكمــين اســتنادا إلى عــدم تــوافر إحــدى " مأموريــة المنزلــة "الابتدائيــة 

ســـالف الـــذكر دون أن يفطـــن إلى  التحكـــيم  مـــن قـــانون٥٣الـــواردة بالمـــادة  حـــالات الـــبطلان

 سـالف الـذكر ًلعدم التوقيع عليه من جميع المحكمين يعد استثناء من المـادة التحكيم حكم بطلان أن

ــا  لتعلقــه بــشروط صــحة الحكــم بالخطــأ في تطبيــق (ًالمرتبطــة بقواعــد النظــام العــام، فإنــه يكــون معيب

 .م١٤/١٠/٢٠١٩ قضائية الصادر بجلسة ٨٣ لسنة ٨٠٠٢الطعن رقم . ")القانون



  

)٣١٢٣(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 وقد قضت محكمة )١(عدم الجدية، أو التي ينحرف فيها المحكم عن الحيادية والاستقلال، 

 من قبل الخصوم يصبح في منزلة القاضي بمجرد المسمى المحكم " :ئناف القاهرة بأناست

 اختـارهبذلك ليس وكيلا أو محاميا للخصم الـذي هو  و،قبوله مهمة التحكيم المسندة إليه

 عـن جميـع أطـراف والاسـتقلالتـوافر فيـه شروط الحيـدة ت يجب أن ،بل هو قاض مختار

  )٢(. تارهاخالنزاع بما فيهم الخصم الذي 

 واجب الحياد يعني ألا يكون للمحكم :وفي هذا الصدد قضت محكمة استئناف القاهرة بأن

ميل ذهني أو نفسي لصالح أحد طرفي النـزاع أو ضـده، بحيـث يـرجح معـه عـدم اسـتطاعته 

أو المـودة الحكم بغير ميل أو هوى لأحد أطراف النزاع، ويجب أن يكون من شأن العداوة 

 )٣( .لالها قيام خطر عدم الحيدة عند إصدار الحكمقوة يستنتج من خ

حياد المحكم يقتضي من هـذا الأخـير الامتنـاع عـن الاتـصال بأحـد " :كما قضت أيضا بأن

طرفي التحكيم بعد بدء الإجراءات لمناقشته في النزاع محل التحكيم، ولو كان هذا الطرف 

م حكم مع أحد طـرفي التحكـيهو الذي قام باختيار هذا المحكم، على أن مجرد تلاقي الم

 )٤( .ير الشك في حيدة المحكمبطريقة الصدفة دون مناقشة النزاع محل التحكيم لا يث

فانحراف المحكم عن الدور التحكيمى من خلال السعي نحو تحقيق مصلحة الطرف الذي 

يـصبح ، ف عنهاويدافععرض وجهة نظره اختاره، وارتداء ثوب محامي الطرف الذي عينه، ي

                                                        

التحكـيم المبتـور : نـسرين كـروم. ، د٤٢التحكيم المبتور هيئـة واتفاقـا، ص : حسام رضا السيد.  د)١(

 .٢٧، ص  الخصومة التحكيميةلإنقاذكحل 

 . تحكيم تجاري١/١٢٠في القضية رقم م ٢٩/٤/٢٠٠٣ في الاستئنافحكم  )٢(

 .م٢٠٠٤ مارس ٣٠ ق بتاريخ ١٢٠ لسنة ٧٨ حكم محكمة استئناف القاهرة في الدعوي رقم )٣(

 ٣٠ بتـاريخ  ق١٢١ لـسنة ٢٨٨ تجاري في الدعوي رقم ٩١ حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة )٤(

 .م٢٠٠٤مارس 



 

)٣١٢٤(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

ــر منــه واقعيــاالح ــادا شــكليا أكث  ممــا يــؤدي إلى الإخــلال بــالتوازن الأســاسي ،يــاد هنــا حي

 الأمر الذي يتعارض جملة وتفصيلا مع المهمة التحكيميـة التـي يقـوم لإجراءات التحكيم

 )١(. عليها

فحينما يشعر المحكم أثناء سير إجراءات التحكيم أن الحكم سيصدر ضد مصلحة الطرف 

ببعض التصرفات التي من شأنها تعطيل سير الخصومة التحكيمية، فيبادر الذي عينه، فيقوم 

إلى تقديم استقالته، أو التنحي عن نظر الخصومة التحكيمية خاصة في المراحل الأخـيرة، 

أو التعنت أو الامتناع عن المداولة، أو أي تصرفات أخري تتضمن تعمد المحكـم وسـعيه 

 أو عدم الجدية، بهدف عرقلة عملية إصدار ةاللامبالانحو إطالة أمد التحكيم بالمماطلة أو 

 )٢(. الحكم التحكيمى

                                                        

ضــمانات التحكــيم التجــاري رســالة دكتــوراه جامعــة الإمــام محمــد الأول، : إبــراهيم العــسري.  د)١(

 .٢٩٢م، ص ٢٠١٦المغرب 

 .٤٢، ٤١التحكيم المبتور هيئة واتفاقا، ص: حسام رضا السيد.  د)٢(



  

)٣١٢٥(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

  :ا اول
   ا اري

:  
مـن تعيـين المحكـم  على مـسيرة العمليـة التحكيميـة برمتهـا، ابتـداءاتفاق التحكيم يسيطر 

وانتهاء بصدور بة التطبيق على النزاع، ًوتحديد مهامه، مرورا باختيار القواعد القانونية الواج

طــراف فيــه بحــل لأتعهــد ايويترتــب عــلى اتفــاق التحكــيم، بوصــفه العقــد الــذي الحكــم، 

 وإحالة ،تفاقهملاطراف لأ بينهم بواسطة التحكيم احترام اأالمنازعات الناشئة أو التي قد تنش

 مـن مبـدأ القـوة ًقـالاحكام فيها، وذلك انطلأصدار الإتلك النزاعات إلى محكمة التحكيم 

 اتفاق التحكيم نقطة البداية في عملية ، ويعدالملزمة للعقود، أو أن العقد شريعة المتعاقدين

التحكيم، ومصدر تميزه عـن غـيره مـن طـرق تحقيـق الوظيفـة القـضائية، وخاصـة القـضاء 

، في أنظمة التحكـيم باعتباره حجر الزاوية ولهذا ركز الفقه القانوني على دراسته الرسمي،

 :وعليه قمت بتقسيم المبحث إلي مطلبين على النحو التالي

  .  ا اري:ا اول
ما ا :ا   ا.  



 

)٣١٢٦(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

  :ا اول
   ا اري

أو :  ا ا أ 
ّ لغة مصدر حكم يحكم ـ بتشديد الكاف:التحكيم ْ والحكم،ًحكما أي جعله ،ّ  بضم الحاء :ُ

: قوله تعالى  ومنه)١(بالعدل، وسكون الكاف هو القضاء، وجاء بمعنى العلم والفقه والقضاء 

ُوآتيناه( ََ َْ � الحكم صبياَ َِ َ ْ  .ومنه الحكمة بمعنى وضع الشيء في محله، )٢() ُْ

َوالحكم  َأفغير: ( بفتح الحاء والكاف من أسماء االله تعالى، قال تعالى:َ ْ َ َ ً االلهَِّ أبتغي حكماَ َ َ ْ
ِ َ َ ()٣( ،

ْوإن (ً وبهـذا ورد أيـضا في القـرآن الكـريم ،ويطلق على من يختار للفصل بـين المتنـازعين ِ َ

َخفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ ََ ًَ ً ََ َ ُ َ َ َِ ْ ْ ُ وقد الحكم،  والمحكم هو ،)٤()ْ

 القرآن الكريم أكثر من مائتي مرة منهـا القـضاء بـين النـاس ومشتقاته في) حكم(تكرر لفظ 

ْوإذا حكمـتم بـين النـاس أن : ( وفصل منازعاتهم العامـة والخاصـة بالقـسط كقولـه تعـالى َ ِ َّ َُ ْ ْ َْ َ ََ َ ِ

ِتحكموا بالعدل ْ َ ْ ِ ُ ُ ْ  والحكم لخلافاتهم حول الكـون والمبـدأ والمـصير، ،، وبمعنى البيان)٥() َ

َإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك : ( وله تعالىوالقضايا الإنسانية كق َ ْ َ َْ ََ ِ ِِ َّ َ َ َ ََ َ ْ َُ ْ َِّ ِِّ َْ ْ َ َْ ِ ِ

َيحكموك(وورد بلفظ ، )٦() االلهَُّ  ُ ِّ َ َفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمـوك فـيما :(في قوله تعالى) ُ
ِ َِ ُ ُ َِّ َ ُ َّ َُ ِّ ََ ْ َ َ َ َ

                                                        

بالقـاهرة، الطبعـة الأولي احمـد مختـار عمـر عـالم الكتـب للنـشر : معجم اللغة العربيـة المعـاصرة) ١(

مجمع اللغة العربية، مكتبة الـشروق الدوليـة، الطبعـة الرابعـة سـنة : ، المعجم الوسيط٥٣٧م ص ٢٠٠٨

 .٣٣١ ص ،م٢٠٠٤

 .١٢سورة مريم من الآية رقم ) ٢(

 .١١٤ من الآية رقم الأنعامسورة ) ٣(

 .٣٥سورة النساء من الآية رقم ) ٤(

 .٥٨سورة النساء من الآية رقم ) ٥(

 .١٠٥سورة النساء من الآية رقم ) ٦(



  

)٣١٢٧(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ِشجر بينهم ثم لا يجدوا في ُ َِ َ َ َّ ْ ْ َُ َُ َ ً أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماَ
ِ ِ ِ

ْ ُ َ ُ ْ َ َْ َِّ َ ً ََ َ َّ ِ ُ ْ : قولـه تعـالي، و)١()َ

ًيا داوود إنا جعلناك خليفة( َ ِ َ ََ ْ َ َ ُ ُ ََّ ِ ِّالأرض فاحكم بين الناس بالحق فيِ َ َْ ِْ ِ َِّ َ ْ ْ َْ ُْ َ َ.()٢( 

م :حا  ا :  
  )٣( اق ا ) أ(

م في الاصطلاح القانوني اتفاق أطراف علاقة قانونيـة معينـة، عقديـة أو غـير يقصد بالتحكي

عقدية، على أن يتم الفصل في المنازعة التي ثارت بينهم بالفعـل، أو التـي يحتمـل أن تثـور 

ــخاص  ــد أش ــراف تحدي ــولى الأط ــين، ويت ــارهم كمحكم ــتم اختي ــخاص ي ــق أش ــن طري ع

التحكيم، بيانا لكيفية اختيار المحكمين، أو ُالمحكمين أو على الأقل يضمنون اتفاقهم على 

أن يمهدون لهيئـة أو مركـز مـن الهيئـات أو مراكـز التحكـيم الدائمـة لتتـولى تنظـيم عمليـة 

 )٤(. التحكيم وفقا للقواعد أو اللوائح الخاصة بهذه الهيئات أو المراكز

 لحل نزاع قائم،  وقيل هو عبارة عن عقد يبرم بين طرفي النزاع يقضى باللجوء إلى التحكيم

وبموجب هذا الاتفاق ينعقد اختصاص محكمة التحكيم، أو هو عقد رضائي ملزم، ويكون 

مكتوبا، وتتوافر فيه عناصر التصرفات القانونية مـن أهليـة،  ورضـاء، ومحـل، ومـشروعية، 

اتفاق أطراف علاقة قانونية ما، سواء كانت عقدية أو غير عقدية : وعرف التحكيم أيضا بأنه

                                                        

 .٦٥سورة النساء الآية ) ١(

 .٢٦سورة ص الآية ) ٢(

يعد هذا الاتفاق المرحلة الأولي التي تمر بها عملية التحكيم فهو يمثل بـلا شـك نقطـة الانطـلاق ") ٣(

 في التحكـيم: حـسين الـدوري. د: انظـر"في هذه العمليـة وحجـر الأسـاس في تكـوين ونـشأة التحكـيم

، بحوث وأوراق عمل ندوة إدارة عقـود التجـارة الدوليـة "عقود التجارة الدولية "عقود التجارة الدولية 

 .٣١م، ص ٢٠٠٦المنعقدة في القاهرة في سبتمبر 

م، ٢٠١٤دار النهضة العربية، القـاهرة، التجاري الدولي، التحكيم : بريريمحمود مختار أحمد . د )٤(

 . وما بعدها٥ص 



 

)٣١٢٨(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

 القيام باعتبار محكم أو أكثر ليفصل في المنازعات القائمة أو المـستقبلية بـشأن تلـك على

العلاقة بحكم له صفه الإلزام، فاتفاق التحكيم عقد ملزم للجانبين يرتب التزامات وحقـوق 

متقابلة بما فيها عدم وجوب اللجوء إلى القضاء الوطني لحل النزاع، وإنما يتم حـل النـزاع 

 )١(.تحكيما

اتفاق بين طرفين على التحكيم، بشأن علاقة قانونية محددة سـواء : قيل اتفاق التحكيم هوو

كانت تعاقدية أو غير تعاقدية في بعض أو كل المنازعـات التـي نـشأت أو قـد تنـشأ بيـنهم، 

ويجــوز أن يكــون التحكــيم في صــورة شرط تحكــيم وارد في العقــد أو في صــورة اتفــاق 

 )٢(. مكتوب

م ١٩٩٤ لـسنة ٢٧رقـم فقرة أولي مـن قـانون التحكـيم المـصري ) ١٠(ة وقد عرفت الماد

 إلى التحكـيم لتـسوية كـل أو بعـض الالتجـاءاتفاق الطرفين على . ١": بأنهاتفاق التحكيم 

 عقدية كانت أو ،المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة

ًق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاتهيجوز أن يكون اتفا. ٢ .غير عقدية ً، 

 وفي هـذه ، بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بـين الطـرفين،أو ورد في عقد معين

دد موضوع النزاع في بيان الدعوى المـشار إليـه في الفقـرة الأولى مـن ُالحالة يجب أن يح

                                                        

م، ٢٠٠٨ دار النهـضة العربيـة،، المتعلقـة بـهوالـدفوعاتفاق التحكـيم : د إبراهيم عبد التوابأحم. د) ١(

الجديد في التحكيم في الـدول العربيـة، المكتـب الجـامعي الحـديث، : عمرو عيسى الفقي. ، د٣٠ص 

 التحكـيم في المنازعـات الإداريـة العقديـة وغـير: عبد العزيـز عبـد المـنعم خليفـة. ، د١٦م، ص ٢٠٠٣

 ق، جلـــسة ٨٩ لـــسنة ١١٧١٣، حكـــم محكمـــة الـــنقض في الطعـــن رقـــم ١١م، ص٢٠١١العقديـــة ،

 .م٢٧/٢/٢٠٢٠

ــلامة، د. د) ٢( ــن. محمــود س ــانون : هــشام ذوي ــا للق ــيم والمحكــم طبق ــشاملة في التحك ــوعة ال ًالموس

 .١٦م، ص ٢٠٠٧المصري وأنظمة التحكيم الدولية، الجزء الثاني، دار مصر للموسوعات القانونية، 



  

)٣١٢٩(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 ولو كانت قد ،يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع كما يجوز أن ،من هذا القانون) ٣٠(المادة 

 المـسائل الاتفاقدد ُأقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفي هذه الحالة يجب أن يح

 )١(. ًباطلا الاتفاقالتي يشملها التحكيم وإلا كان 

 قد ": وقد عرفته الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة المصري بأنه

كون الاتفاق على التحكيم سابقا ولاحقا لنشأة النزاع، فإذا كان سـابقا فإنـه يـرد في صـوره ي

شرط في عقد معين، بمقتضاه يـتم الاتفـاق عـلى أن المنازعـات التـي تثـور بـصدده، يـصير 

حسمها عن طريق التحكيم، ويسمي في هذه الحالة شرط التحكيم، أما إذا كان لاحقا لنشأة 

 صورة عقد يتفق فيه على طرح النزاع الـذي نـشأ بالفعـل عـلى محكمـين، النزاع، فإنه يأخذ

 .)٢("ويطلق عليه في هذه الحالة مشارطة التحكيم

 وعلى ما جرى بـه ـــالأصل في التحكيم ": وعرفت محكمة النقض المصرية التحكيم بأنه

ق  قوامه الخـروج عـلى طـر، لفض الخصوماتاستثنائي أنه طريق ـــقضاء محكمة النقض 

ً ومن ثم فهو مقصور حتما على مـا تنـصرف إرادة ، العادية، وما تكفله من ضماناتالتقاضي

 .)٣(التحكيم المحتكمين إلى عرضه على هيئة 

التنظيم القانوني للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبـولهم بـه  ": وقضت أيضا بأن

تنشأ بينهم بمناسـبة علاقـة  نشأت أو يمكن أن التيكوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات 

                                                        

 ).م١٩٩٧مايو سنة١٣الموافق (هـ ١٤١٨ المحرم سنة٦صدر برئاسة الجمهورية في  )١(

التحكــيم في المـواد المدنيــة والتجاريــة وجــوازه في : وىيــحتمحمـود الــسيد ال. مـشار إليــه لــدي د) ٢(

 .٢٠م، ص ١٩٩٩الاسكندرية،  دار الجامعة الجديدة للنشر –المنازعات العقود الإدارية 

وليـد . م، ومـشار إليـه لـدي د٢٦/٥/٢٠١٥ ق الدوائر التجارية جلسة ٨٣ لسنة ٢٠٤٧ الطعن رقم )٣(

ــاس  ــد عب ــة –محم ــة التعاقدي ــة ذات الطبيع ــات الإداري ــيم في المنازع ــة – التحك ــدة،  دار الجامع الجدي

 .٢٥ ص م٢٠٠٨



 

)٣١٣٠(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

وتحـدد  ،التحكـيم  توجـدالتـي هـي فـإرادة المتعاقـدين عقديـة،قانونية معينة عقدية أو غير 

ـــه ـــسائل ،نطاق ـــث الم ـــن حي ـــي م ـــشملهاالت ـــق، ي ـــب التطبي ـــانون الواج ـــشكيل ، والق  وت

 )١(. "وغيرها ،التحكيم  وإجراءات،وسلطاتها ،التحكيم هيئة

 الخـصومات لفـض ماهيته ووضعه كطريق  في مصرعليا للوقد أقرت المحكمة الدستورية

 يعين الغير،الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من ": قولهاب

 أو على ضوء شروط يحـددانها، ليفـصل هـذا المحكـم في ،باختيارهما أو بتفويض منهما

ل، وقاطعــا لــدابر ، مجـردا مــن التحامــالمــمالأة عــن شــبهة نائيـا ذلـك النــزاع بقــرار يكــون

الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيلا 

 وفقـا ــــ إذ يحـدد طرفـاه ،من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية، فالتحكيم مصدره الاتفـاق

 أن  نطـاق الحقـوق المتنـازع عليهـا بيـنهما، أو المـسائل الخلافيـة التـي يمكـنــــلأحكامه 

تعرض لهما، وإليه ترتد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون عنـد البـت فيهـا، ويلتـزم 

المحتكمون بالنزول على القرار الـصادر فيـه، وتنفيـذه تنفيـذا كـاملا وفقـا لفحـواه، ليـؤول 

التحكيم إلى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل في نزاع مبناه علاقة محـل اهـتمام 

 اتفاق خاص يستمد المحكمون منـه سـلطاتهم، ولا يتولـون مهـامهم ته وركيز،افهامن أطر

 .)٢(بالتالي بإسناد من الدولة، ومن ثم يعتبر التحكيم نظاما بديلا عن القضاء، فلا يجتمعان

                                                        

م، الطعـن رقـم ٢٧/٢/٢٠٢٠ ق، جلـسة ٨٩ لـسنة ١١٧١٣ حكم محكمة النقض في الطعـن رقـم )١(

 .م١٣/٣/٢٠١٨ قضائية الصادر بجلسة ٨٦  لسنة٢٦٩٨

ــا حكــم ا)٢( ــتورية العلي ــة الدس ــم :لمحكم ــدعوي رق ــسنة ١٥ ال ــا ٢٧ ل ــتورية العلي ــة الدس  ق المحكم

 ،٢٤/١/٢٠٠٢ الجريــدة الرســمية العــدد ،١٣/٨ دســتورية –ق  ٣٠ لــسنة ١٥٥  والــدعوي"تنــازع"

 .٦،٧ص



  

)٣١٣١(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

وفي المملكة العربية الـسعودية فقـد عرفـت المـادة الأولي فقـرة أولي مـن نظـام التحكـيم 

 اتفاق بين طرفين أو أكثر عـلى أن يحـيلا إلى التحكـيم  هو": بأنهالتحكيم اتفاق السعودي 

جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنـشأ بيـنهما في شـأن علاقـة نظاميـة 

ًمحددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواء أكان اتفاق التحكيم في صـورة شرط تحكـيم 

 )١( .تقلةمسوارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم 

فالتحكيم بذلك ذو طابع مركب، اتفاقي من ناحية، وقـضائي مـن أخـرى، وهـو كـذلك لأن 

اللجوء إليه بداية وبحسب الأصل توافق إرادتي طرفي النزاع على ذلك، ولكن بإذن المشرع 

في كل الأحوال، حيث لا تكفي إرادة الخصوم وحدها للفـصل في منازعـاتهم عـن طريـق 

أن يتم ذلك في حـدود القواعـد التـي يـضعها المـشرع لتنظـيم التحكـيم التحكيم، بل لا بد 

همـا إرادة الخـصوم وإقـرار المـشرع لهـذه : وإجراءاته، لأن التحكـيم يقـوم عـلى أساسـين

 .)٢(الإرادة، ونهايته فصلا حاسما بقوة الأمر المقضي به للنزاع محل التحكيم 

فاقي وهي إرادة الأطراف، ولا يقوم على وبناء على ما تقدم فإن التحكيم يستند على مصدر ات

القانون وحده، بل هو نظام عقدي رضائي ولـيس عقـد إذعـان، يـستند في أساسـه إلى إدارة 

الأطراف في اختيارهم له كوسيلة لفض النزاع القـائم بيـنهم، ويقومـون باختيـار المحكـين 

 مـن المحكمـين الذين يتولون الفصل في النزاع بـإرادتهم الحـرة، ويكـون الحكـم الـصادر

ًملزما لأطرافه، ويجوز حجية الأمر المقضي به، وقابلا للتنفيذ الجـبري بعـد وضـع الـصيغة  ً

                                                        

 بتـاريخ ١٥٦ مجلـس الـوزراء رقـم ه، وقـرار٢٤/٥/١٤٣٣ بتـاريخ ٣٤/ المرسوم الملكي رقـم م)١(

 .م٨/٦/٢٠١٢ه، الموافق ١٨/٧/١٤٣٣ه، تاريخ النشر ١٧/٥/١٤٣٣

 دار الجامعـة – مدى إمكانية التحكـيم في منازعـات القـرارات الإداريـة :طعبد الباس فؤاد محمد. د) ٢(

ة في الآليـات الحديثـ: حـازم بيـومي المـصري. ، د٧ ص م،٢٠٠٦ سـنة – الإسكندرية –الجديد للنشر 

 .٩٠م، ص ٢٠١٠، دار النهضة العربية، “ عقود الأونسيترال"التجارة الدولية 



 

)٣١٣٢(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

ًالتنفيذية عليه، لذلك يثور دائما التساؤلات هل تعد الطبيعة القانونية عقدا أما اتفاقـا أم تعـد  ً ً

تفــاق ، ســواء كــان في شرط التحكــيم أو مــشارطة التحكــيم، ولا تحكــيم خــارج ا)١(قــضاء

الطرفين، فهو التزام قابل للتنفيذ العيني أمام النظام القضائي عنـد عـدم الوفـاء بـه وأن شرط 

 )٣( .، كما أنه ليس إجباريا بل اختياريا)٢(التحكيم عقد وليس مجرد وعد بالتقاضي

ومما لا شك فيه أن التعريفات السابقة تتـضمن وصـفا لاتفـاق التحكـيم وتحديـدا لطبيعتـه 

متنــاع عــن الالتجـاء لقــضاء الدولــة أكثـر مــن تعريــف لاتفـاق التحكــيم وهــذه وأثـره في الا

اتفاق يلتزم بمقتضاه جميـع : التعريفات يجمعها أن جوهر ومضمون اتفاق التحكيم هو أنه

الأطراف بالامتناع عن الالتجاء لقضاء الدولة فتطرح منازعتهم على محكم أو أكثر للفصل 

 )٤( .فيه بحكم ملزم

 فيرد ، خلافات بينهمأي أن الأطراف قد يتفقون على التحكيم قبل حدوث قدم،مما تيتضح ف

 ينظم علاقتهم الذي شكل شرط أو بند من بنود العقد أو الاتفاق في هذه الحالة فياتفاقهم 

 أو اتفاق على إحالة ما قـد يثـور بيـنهم مـن منازعـات بمناسـبة وثيقة وقد يحررون ،الأصلية

 .م إلى التحكيالأصليالعقد 

                                                        

التحكيم التجاري الدولي في ظل القـانون الكـويتي والقـانون المـصري بـدون : حسنى المصري. د) ١(

ــشر،  ــشرقاوي. ، د١١م، ص ١٩٩٦دار ن ــمير ال ــود س ــضة : محم ــدولي، دار النه ــاري ال ــيم التج التحك

 .١٣، ص م٢٠١١العربية، 

أركـــان الاتفـــاق عـــلى التحكـــيم وشروط صـــحته، دار الفكـــر الجـــامعي، : محمـــود التحيـــوى. د) ٢(

 .٧٦ صم،٢٠٠٧الإسكندرية، 

اتفاق التحكيم كأسـلوب تـسوية منازعـات عقـود التجـارة الدوليـة، دار النهـضة : أحمد مخلوف. د) ٣(

 .٢٠٩ صم،٢٠٠٥العربية، الطبعة الثانية 

 .٣٣، ٣٢ ص ، المتعلقة بهوالدفوع اتفاق التحكيم :بد التوابأحمد إبراهيم ع. د) ٤(



  

)٣١٣٣(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 ل، أن الاتفاق على التحكيم لـه طـابع التحـسب للمـستقب،والقاسم المشترك بين الصورتين

 نـزاع حـدث ويجـوز للأطـراف الانتظـار فـإذا مـا ،ويسمى مثل هذا الاتفاق بشرط التحكيم

 أو وثيقـة بمـشارطة ويـسمى هـذا الاتفـاق ، للتحكـيمإحالتـه قاموا بإبرام اتفـاق عـلى ،بينهم

ة و مشارطأاق الأطراف على الالتجاء للتحكيم سواء أخذ شكل شرط ويعنى اتف، التحكيم

   :لى ترتيب أثرين قانونين هماإالمشتركة الإرادة اتجاه تحكيم، 

   سلب اختصاص قضاء الدولة، الذي كان يتحتم طـرح النـزاع عليـه، إذا لم يوجـد اتفـاق

ر النزاع طالما وجد اتفـاق فهذا الاتفاق له أثر مانع مقتضاه التزام القاضي بعدم نظ. التحكيم

تحكيم، وتمسك بـه أحـد الأطـراف، حتـى لـو نكـص الطـرف الأخـر عـلى عقبيـه محـاولا 

 )١(. الاستمرار في تصدى القاضي للفصل في النزاع

  يــصدره المحكــم أو الــذي لقــرار التحكــيم نهــائيقبــول الأطــراف طواعيــة وعــلى نحــو 

 في النـزاع، تعيـد النظـر لكـيالقضاء  أمام مبتدأه فلا يحق للخاسر رفع دعوى ،المحكمون

 وتتجه أغلب القوانين إلى ، خصوص ما فصل فيهفي به  المقضيءالشيفلحكم المحكم قوة 

 أو محاصرة طرق الطعن أو طلب البطلان وذلك عم طريـق ، حكم التحكيمفيمنع الطعن 

 )٢(. البطلان يمكن أن يؤسس عليها طلب التي للأسباب حصريتحديد 

                                                        

قــانون التحكــيم التجــاري الـدولي والــداخلي، دار النهــضة العربيــة، : احمـد عبــد الكــريم سـلامه. د) ١(

أثــر التحكــيم عــلى طبيعــة العقــد الإداري، رســالة : جــارا الله جــار االله المــري. ، د٤٩٥م، ص ٢٠٠٨

الأسـس القانونيـة للتحكـيم : سميحة القليـوبي. ، د١٣م، ص ٢٠٠٧ – ه١٤٢٨ماجستير، جامعة طنطا، 

: فتحـي والي. ، د٦٩م، ص ٢٠١٢م، دار النهـضة العربيـة، ١٩٩٤ لـسنة ٢٧ًالتجاري وفقا للقانون رقـم 

 .١٧٧م، ص ٢٠٠٧قانون التحكيم بين النظرية والتطبيق، منشأة المعارف بالإسكندرية، 

 .٢٢٣م، ص ٢٠٠٧.دار النهضة العربيةفي المنازعات البحرية، التحكيم : عاطف محمد الفقي. د) ٢(



 

)٣١٣٤(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

  ق ا  اام وات او وا ا ا) ب(

أو :ا اما   
ن اما  ق اا :  من قانون التحكيم ) ٥(تنص المادة

 يقضي بإحالة كل أو ، اتفاق بين طرفين، أو أكثر: اتفاق التحكيم هو": على أنالفلسطيني 

لتي نشأت، أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية بعض المنازعات ا

 ،كانت أو غير عقدية، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد

 )١(. منفصلأو اتفاق 

ما ن ام :  اتفاق التحكيم هو الاتفاق ": على أن) ١٠/١(تنص المادة 

ه طرفاه الالتجاء لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت، أو يمكن أن تنشأ الذي يقرر في

 )٢(. “بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت، أو غير عقدية 

 ن ام ياتفاق الأطراف سواء كانوا من الأشخاص :اتفاق التحكيم هو: ا ً

متعون بالأهلية القانونية للتعاقد، على الالتجاء المعنوية أو الأشخاص الطبيعيين الذين يت

إلى التحكيم، للفصل في كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو التي قد تنشأ بينهم بشأن 

علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم 

 .)٣(عقد ًمنفصلا أو في صورة شرط تحكيم وارد في 

                                                        

الموافـق ، م٥/٤/٢٠٠٠صدر بمدينة غزة بتاريخ م، ٢٠٠٠ لسنة ٣ قانون التحكيم الفلسطيني رقم )١(

 .ه١٤٢١/محرم/١

ــة في المنازعــات التحكــيمقــانون  )٢( ــةالمدني ــصادر بالم ُ العــماني والتجاري ــرســوم ال  سلطاني رقــمال

 .م١٩٩٧/يونيو/٢٨در في م الصا٤٧/١٩٩٧

 . م٢٠١٧ لسنة ٢ المادة السابعة فقرة أولي من قانون التحكيم القطري رقم )٣(



  

)٣١٣٥(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

اتفاق :  هواتفاق التحكيمنصت المادة الأولي على أن  :اران ا  م

  )١(. " قبل حدوث النزاع أو بعدهالاتفاق على اللجوء إلى التحكيم سواء تم هذا الأطراف

من قانون أصول ) ٧٦٥(المادة  صتن :اللبنانيتعریف اتفاق التحكیم في القانون 

عقد بموجبه يتفق الأطراف فيه ": العقد التحكيمي: د الجدي اللبنانيالمحاكمات المدنية

 )٢(. "على حل نزاع قابل للصلح ناشئ بينهم عن طريق تحكيم شخص أو عدة أشخاص

 وما ن ام:  التزام أطراف النزاع أن " :اتفاق التحكيم هو) ٢(الفصل

د تقوم بينهم بشأن علاقة يقضوا بواسطة التحكيم كل أو بعض النزاعات القائمة، أو التي ق

قانونية معينة تعاقدية كانت، أو غير تعاقدية، وتكتسب الاتفاقية صيغة الشرط التحكيمي، أو 

 )٣(. "صيغة الاتفاق على التحكيم

  ق اا  نمايراد ) ٣٠٦(فصل : بأنهعرف التحكيم  :ا

 مهمة الفصل في النزاع بناء  الأطرافمنبالتحكيم حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى 

 التزام الأطراف اتفاق التحكيم هو ":  أن)٧٠١( كما جاء في الفصل ،على اتفاق تحكيم

قة قانونية معينة تعاقدية أو غير لاقصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن عبباللجوء إلى التحكيم 

 )٤( .تعاقدية

                                                        
م بشأن التحكيم لدولة الإمارات العربيـة المتحـدة الـصادر في ٢٠١٨ لسنة ٦ القانون الاتحادي رقم )١(

 .م٣/٥/٢٠١٨

م المعـدل بالقـانون رقـم ١٩٨٣ة  لـسن٩٠ قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الجديـد رقـم )٢(

 .م٢٠٠٢ لسنة ٤٤٠

 ٤بتــاريخ  ٣٣ عـدد، م١٩٩٣ إبريـل ٢٦م صـدر في ١٩٩٣ لـسنة ٤٢قـانون التحكـيم التونـسي رقـم  )٣(

 . م١٩٩٣مايو

 ٧ بتــاريخ ٥٥٨٤ الــذي نــشر في الجريــدة الرســمية رقــم ٠٥-٠٨ رقــم  المغــربييقــضـى القـــانون )٤(

 المدنيـة المتعلقـة بالتحكيـــم ويفــرض الإجراءاتأحكام قانون  بإلغـاء م٢٠٠٧ الأولكانون  /ديسمبر

 .الاتفاقيةإجراءات جـديدة تنظـم التحكيـم والوسـاطة 



 

)٣١٣٦(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

مرافعات كويتي ) ١٧٣(ضت المادة عر:  ا اق ا  امن

يجوز : م لاتفاق التحكيم دون أن تقم بتعريفه حيث نصت على أنه١٩٨٠ لسنة ٣٨رقم 

 وهو نص يفيد "الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين

ا جواز الاتفاق على التحكيم من جهة ويشير إلى صورتيه الغالبتين من جهة أخرى وهم

 )١(. شرط التحكيم ومشارطة التحكيم

ولم يكن المشرع المصري يبتعد كثيرا عن هذا المنهج التشريعي قبل صدور القانون رقم 

 اتفاق )٢(م ١٩٦٨ لسنة ١٣مرافعات مصري رقم ) ٥٠١( إذ تناولت المادة ١٩٩٤ لسنة ٢٧

م في نزاع معين يجوز الاتفاق على التحكي: التحكيم دون أن تقوم بتعريفه فنصت على أنه

كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع ) مشارطة تحكيم(بوثيقة تحكيم خاصة 

وهو نص مطابق لنص المادة ) شرط التحكيم (المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين

 )٣(. مرافعات كويتي) ١٧٣(

                                                        

اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحـدودة : التحكيم هو) ١(

دية أو غير تعاقدية ويجوز أن يكون اتفـاق التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محدودة تعاق

حــسنى المــصري، . دالتحكــيم في صــورة شرط تحكــيم وارد في عقــد أو صــورة اتفــاق منفــصل أنظــر 

عبـد االله . د، ٥٥  صم،١٩٩٦التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن سـنة 

ات المدنية والتجارية وقـانون التحكـيم القـضائي حكم التحكيم وفقا لقانون المرافع: عيسى على الرمح

 .٦٣، ص م٢٠٠٨دراسة في القانون الكويتي والقانون المصري، 

م التحكـيم في المـواد مـن ١٩٦٨ لـسنة ١٣تناول الباب الثالث من قانون المرافعات المصري رقم ) ٢(

 .م١٩٩٤ لسنة ٢٧والتي ألغيت بالقانون رقم ) ٥١٣ إلى المواد ٥٠١(

 .٦٣ ص المرجع السابق: بد االله عيسى على الرمحع. د) ٣(



  

)٣١٣٧(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

   دا ا ا ية بطرق  الحاجة إلى وسائل فض المنازعات التجاركانت و

 وأبـدت الـسلطة التنظيميـة ،عادلة وفاعلة جلية في المملكة العربية السعودية لسنوات عـدة

ًاهتماما كبيرا بالتحكيم وذلك بإصدار مجموعة من اللوائح والأنظمة المتعلقـة بـالتحكيم ً ،

م صدر نظام المحكمة التجارية الـسعودية والـذي تـضمن بعـض ١٩٣١/ه١٣٥٠في عام ف

م صدر أول نظام عمل سعودي والذي ١٩٦٩/ه١٣٨٩وفي عام ، ة بالتحكيمالمواد المتعلق

المنازعـات  لتـسوية ًتضمن أيضا بعض المواد التي نـصت عـلى التحكـيم باعتبـاره طريقـة

 وللحاجة إلى تلبية التطور السريع للاقتصاد في المملكة، صدر أول نظام للتحكيم ،العمالية

م، صــدر نظــام التحكــيم الــسعودي ٢٠١٢/ه١٤٣٣ ومــؤخرا عــام ،م١٩٨٣/ه١٤٠٣عــام 

ًوسـعيا إلى  (UNCITRAL)  للتحكـيمالأونـستيرالالجديـد، الـذي يعتمـد عـلى قواعـد 

ــم  ــرار مجلــس الــوزراء رق ــي في المملكــة، صــدر ق تحــسين الاســتثمار المحــلي والأجنب

  .)١(م بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري٢٠١٤/ه١٤٣٥عام  )٢٥٧(

م :وت ااا او   
اتفاقيـة  المادة الثانيـة مـن عرفت :١٩٥٨ اق ا ط  مرك     

ذلك الاتفـاق المكتـوب الـذي يلتـزم بمقتـضاه : (م اتفاق التحكيم بأنه١٩٥٨نيويورك لعام 

شأن  بمالأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينه

موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها بطريق 

 .التحكيم

                                                        

التطـور التنظيمـي للتحكـيم في المملكـة العربيـة الـسعودية، مجلـة العـدل :  سهل بن على العجـلان)١(

 وما بعـدها، الموقـع الرسـمي للمركـز الـسعودي للتحكـيم التجـاري ٩٢هـ ص ١٤٣٩ محرم ٨٠العدد 

 م، ١٠/١/٢٠٢٢ الزيارة على شبكة الانترنت على العنوان التالي تاريخ

https://sadr.org/About-ADR.in.sa-History?lang=ar. 



 

)٣١٣٨(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

المـادة تناولـت ): من اومال   (ط من اذ  ا   اق   

اتفـاق التحكـيم هـو اتفـاق بـين  - أ ": حيث نصت عـلى أنـهتعريف اتفاق التحكيم) ٧/١(

ين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع، أو بعض المنازعات المحددة التي نـشأت، أو الطرف

قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت، أو غير تعاقدية، ويجـوز أن يكـون 

 )١(. منفصلاتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أو في صورة اتفاق 

    ن ا ا  ا  :  حيـث نـصت المـادة الأولى مـن الاتفاقيـة

اتفاق التحكيم هو اتفاق الأطـراف كتابـة عـلى اللجـوء إلى التحكـيم  ": المذكورة على أن

  )٢(. "سواء قبل نشوء النزاع أو بعده

                                                        

المعـد بمعرفـة لجنـة التحكـيم التجـاري   النمـوذجي للتحكـيم التجـاري الـدوليالأونسيترالقانون  )١(

 ، يونيــة حزيــران٢١الــدولي بــصيغته التــي اعتمــدتها لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي 

 .م١٩٨٥

 بالمملكة الأردنية الهاشمية في السادس عشر مـن ،حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة عمان )٢(

   م١٢/١/٢٠٢٢م، على العنوان التالي بتاريخ ١٤/٤/١٩٨٧ الموافق ه،١٤٠٧شهر شعبان 

http://www.aifa-eg.com/oman-agreement.html  



  

)٣١٣٩(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 وري اا  ة اا )١(  

بمركـز القـاهرة الإقليمـي للتحكـيم التجـاري تنص المادة الأولي من قواعد التحكيم الخاصـة 

قـة علابـشأن   كتابة على إحالـة مـا ينـشأ بيـنهم مـن منازعـاتإذا اتفق الأطراف: الدولي على أنه

لقواعـد تحكـيم مركـز القـاهرة  وفقـا قانونية معينة، عقديـة كانـت أو غـير عقديـة، إلى التحكـيم

 د مـعلهـذه القواعـ وفقـا عـات عندئـذتحسم هـذه المناز، ف للتحكيم التجاري الدوليالإقليمي

 .تعديلات قد يتفق عليها الأطراف كتابةمراعاة أية 

    ا ادي  اري

 إذا ": نصت المادة الثانية من قواعد التحكيم للمركز السعودي للتحكيم التجاري على أنه

ونيـة محـددة، تعاقديـة قان اتفق الأطراف على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقـة

بمقتـضى هـذه القواعـد، أو اتفقـوا عـلى التحكـيم أمـام  تعاقدية، إلى التحكـيم كانت أم غير

دون تحديد قواعد معينة، ســويت تلك المنازعات عندئذ وفــق هذه القواعـد، مـع  المركز

                                                        

م،  ومعهــد ١٩٩٠ في عــام والاســتثمارالتحكــيم ًفــضلا عــن ذلــك، قــد أنــشأ مركــز القــاهرة معهــد  )١(

م،  وفرع المركـز للتحكـيم البحـري في الإسـكندرية، ١٩٩١ في مصر عام والأفارقةالمحكمين العرب 

ــات البحريــة  ــصريا مــع النزاع ــذي يتعامــل ح ــام  ال ــاهرة للمعهــد المعتمــد ١٩٩٢في ع م،  وفــرع الق

ً ومركـزا ،م٢٠٠١لتحكـيم الـدولي في عـام م،  ومركـز الإسـكندرية ل١٩٩٩للمحكمين بلنـدن في عـام 

للوساطة والطرق البديلـة لتـسوية النزاعـات كفـرع لمركـز القـاهرة لإدارة التحكـيم التجـاري والوسـائل 

 عـلى العنـوان التـالي تـاريخ م٢٠٠١ في عام والاستثمارتسوية نزاعات التجارة ومركز السلمية الأخرى 

 م  ١٥/١/٢٠٢٢الزيارة 

http://arabic.aalco.int/ar/CRCICA 



 

)٣١٤٠(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

 هـذه ويعد ذلك تفويضا للمركز لتطبيـق. مراعــاة ما يتفق عليه الأطراف كتابة من تعديلات

 )١(. الإداري المسئولالقواعد وإدارة إجراءات التحكيم بصفته 

مما تقدم يتضح أن القـوانين الوطنيـة والاتفاقـات الدوليـة ومراكـز التحكـيم قـد اتفقـت في 

تعريف اتفاق التحكيم حيث يقتصر تعريف اتفاق التحكيم على شرط التحكـيم ومـشارطة 

 )٢( .التحكيم باعتبارهما صورتين لهذا الاتفاق

وهناك من يـرى أن اتفـاق التحكـيم قـد يـرد في صـورة بنـد مـدمج ومجمـل في بنـود العقـد 

الأصلي، ولا يتضمن مدة سريان معينة فلذلك يظل قائما ويجوز استعماله في كل مرة يبطل 

فيها حكم التحكيم بسبب لا يتعلق باتفاق التحكيم ويعتبر اتفاق التحكـيم في هـذا الـشكل 

 )٣( .ةعقد غير محدد المد

التجاء طرفي النزاع إلى التحكيم : من خلال ما سبق يتضح أن اتفاق التحكيم هو عبارة عن

لتسوية كل أو بعض النزاعات التي نشأت أو يمكـن أن تنـشأ بيـنهما بمناسـبة علاقـة قانونيـة 

 .معينة عقدية كانت أو غير عقدية

واء قام مـستقلا بذاتـه أو ورد لذلك يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع، س

في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي تنشأ بين الطرفين وفى هذه الحالة يجـب 

                                                        

 أنــشئ المركــز  المـادة الثانيــة مــن قواعــد التحكــيم للمركــز الـسعودي للتحكــيم التجــاري الــدولي،)١(

ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال ـــرار مجل ـــاري بق ـــيم التج ـــســعودي للتحك ـــاريخ ٢٥٧ال  –ه ١٤/٠٦/١٤٣٥ وت

عـات في المناز  ليتـولى الإشـــراف عـلى إجـراءات التحكـيم،م، ومقره مدينة الريـاض١٥/٠٣/٢٠١٤

  .التجاريــة والمدنية التي يتفق الأطراف على تسويتها لدى المركز

 .٥٩ص، حسنى المصري، التحكيم التجاري الدولي. د )٢(

 أثر بطلان حكـم التحكـيم عـلى ، الكتاب السادس،مسائل في التحكيم: خالد السيد عبد الحميد. د) ٣(

 ومـا ٤ ص م،٢٠٠٩ الثانيـة، الطبعـة العربيـة،هضة  دار الن، نظرية استهلاك اتفاق التحكيم،اتفاق التحكيم

 .بعدها



  

)٣١٤١(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليها ويعتبر اتفاق التحكيم كل إحالة تـرد 

ر هذا الشرط في العقد إلى وثيقة تتضمن شروط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبا

 )١( .جزء من العقد

إلا أن الاتفاق على التحكيم يستوجب التقاء إرادتين معبر عنهـا في اتفـاق خطـى أو شـفهي 

 )٢(. على أن تنصرف فيه الأطراف في الحالة الأخيرة إلى إرساء علاقات قانونية

لتحكـيم،  عـلى أن يحـيلا إلى ا النـزاعطـرفي اتفـاق: اتفاق التحكيم هووفى النهاية أري أن 

جميع أو بعض المنازعات المحـددة التـي نـشأت أو قـد تنـشأ بيـنهما بـشأن علاقـة قانونيـة 

يجـوز أن يكـون اتفـاق التحكـيم في صـورة شرط ف ،محددة تعاقدية كانـت أو غـير تعاقديـة

 لاحـق عـلى اتفـاق شـكل في أو يكـون ،تحكيم وارد في عقد أو في صـورة اتفـاق منفـصل

 .تحكيمطة نشوب النزاع على شكل مشار

 التحكيم قد تم تعريفه من خلال تعريف شرط اتفاقويتضح من خلال التعريفات السابق أن 

 . التحكيمالدولي لاتفاق ظل التنظيم في التحكيم حتى ومشارطةالتحكيم 

ً يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ويعتبر الاتفاق مكتوبا إذا ورد في وثيقـة موقعـة مـن ويجب أن ً

تكـون الحديثـة والتـي ل رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال الطرفين أو في تباد

بمثابة سجل للاتفاق، أو في تبادل المطالبة والدفاع التـي يـدعي فيهـا أحـد الطـرفين وجـود 

   .اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر

                                                        

القـانون للإصـدارات  دار ، المرجـع العـام في التحكـيم المـصري والعـربي:أحمد عبد الـصادق. د) ١(

 .٣١ ص م،٢٠٠٨ الطبعة الثانية، القانونية

 / نيـسانالعـدد الثـاني ـتصدر عن مكتب الدكتور عبـد الحميـد الأحـدب :  العالميةمجلة التحكيم) ٢(

 .٥٨٥ ص م٢٠٠٩أبريل 



 

)٣١٤٢(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

ما ا:  
ا   ا  

جـوهر التحكـيم وك لإرادة الأطـراف، فتحديد عدد المحكمين في هيئـة التحكـيم أمـر مـتر

 لهم حق عنهم، ولكنلا يجوز أن يفرض على الأطراف محكمين رغما والاتفاق، فالإرادة 

لقواعد من صنعهم، ويعتبر تشكيل هيئة التحكيم هو وفقا تنظيم إجراءات التحكيم بأنفسهم 

، فـإذا لم م اختيـار محكمـيهحـق لأنه يوجب على الأطراف المحتكمـين ،المرحلة الأولي

يتفقوا على ذلك فهناك جهات أخـرى تقـوم بهـذا العمـل حفاظـا عـلى اتفـاق التحكـيم مـن 

 :الانهيار، وعليه قمت بتقسيم هذا المطلب إلى الفروع التالية

  .دور اطاف  ار و  ا: اع اول
مع اا :ا    ا ا دور.  

اع ا :ا    ءدور ا.  

  .دور اطاف  ار و  ا: اع اول

أقرت كافة قواعد التحكيم بالحرية الكاملة للأطراف في الاتفاق على تحديد كيفية تشكيل 

 بعض هيئة التحكيم، وعدد أعضاء هيئة التحكيم، ولم تضع أي قيود على هذه الحرية سوي

الإرشادات التي تـساعد الأطـراف، وتـسهل اتفـاقهم، وحـسن اختيـارهم للمحكمـين، ولم 

تتدخل القوانين أو الأنظمة الحديثة في فرض أي نوع من الإجراءات على الأطراف إلا في 

حالة عدم توصلهم إلى اتفاق عـلى تعيـين المحكمـين، أو عـددهم، أو وقـت تـشكيل هيئـة 

 . أخري، أو سلطة أخرى لتتولي تشكيل الهيئة التحكيميةالتحكيم، فتحيلهم إلى جهة

وعلى ذلك فسوف نتعرف على دور الأطراف في اختيار وتشكيل هيئة التحكيم المكونة من 

أكثر من فرد في عدد من الأنظمة القانونية العربية والهيئات الدولية، مع التركيز على القانون 

طـراف في اختيـار وتـشكيل هيئـة التحكـيم، المصري والنظام السعودي في تحديد دور الأ

    :وذلك على النحو التالي



  

)٣١٤٣(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

لطرفي " :على أن) ١٧( المادة م تنص١٩٩٤لسنة ) ٢٧(رقم   من ا اي

التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما 

 من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة) أ: (يأتي

 "...من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين) ٩(المادة 

 ": من نظام التحكيم السعودي على أنه) ١٥(تنص المادة :  م ا ادي

إذا كانت هيئة  .أ: رفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتيلط

  ."التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره

 ن وماُا م : ١":من قانون التحكيم العماني على أنه) ١٥(تنص المادة .

يئة التحكـيم باتفـاق الطـرفين مـن محكـم واحـد أو أكثـر فـإذا لم يتفقـا عـلى عـدد ھتشكل 

م وترا وإلا كان ھإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عدد. ٢ .المحكمين كان العدد ثلاثة

 ."التحكيم باطل

مما تقـدم يتـبن أن قـانون التحكـيم المـصري ونظـام التحكـيم الـسعودي وقـانون التحكـيم 

العماني قد اتفقت على أن لطرفي التحكـيم الاتفـاق عـلى اختيـار المحكـم أو المحكمـين 

تحكيم وينظمون ما تخضع له من أحكـام، ولهـما بإرادتهم المنفردة، فهم من يشكل هيئة ال

الحرية الكاملة في تحديد كيفية اختيارهم، أو تحديد وقـت اختيـارهم، وإذا مـا اتفقـا عـلي 

 التي يستند شيئ فيكون عليهما احترام هذا الاتفاق إعمالا لمبدأ الثقة، باعتبارها أهم الأسس

ئة تحكيم مشكلة من محكم واحد، أو مـن ، إذ قد يتفق الأفراد على اختيار هيإليها التحكيم

ثـلاث محكمـين يختـار كـل مـنهما محكــما عنـه، ثـم يتـولى المحكـمان اختيـار المحكــم 

 )١(.الثالث

                                                        

ــي. د )١( ــكندرية،: والي فتح ــشأة المعارف،الإس ــق، من ــة والتطبي ــيم في النظري ــانون التحك  ،م٢٠٠٧ ق

اختيـار هيئـة التحكـيم وردهـا في قـانون التحكـيم اليمنـي، : عبد الحكيم محسن عطـروش. ، د١٩٧ص



 

)٣١٤٤(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

ون ام ةا ا   ا : من قواعد التحكيم ) ٥(نصت المادة

 اتفقـا مـسبقا عـلى عـدد إذا لم يكن الطرفان قـد: التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة على أنه

 وإذا لم يكونا قد اتفقا خلال خمـسة عـشر يومـا مـن "فمحكم واحد أم ثلاثة"المحكمين 

تاريخ تسلم المدعي عليه إخطار التحكـيم عـلى أن يكـون بمحكـم واحـد فقـط، ففـي هـذه 

: عـلى أنـه) ٧(ونـصت المـادة . الحالة وجب أن تشكل هيئة التحكـيم مـن ثلاثـة محكمـين

عـين ثلاثـة محكمـين، يختـار كـل طـرف محكـم واحـد، ويختـار المحكـمان عندما يـراد ت

 .المعينان المحكم الثالث وهو الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم

الأصل في قانون الأونـستيرال أن يقـوم الأطـراف باختيـار وتـشكيل : )١( من اومال 

لاءم طبيعة النزاع، ولهـم في هيئة التحكيم بالطريقة التي يرونها مناسبة لهم وبالعدد الذي ي

                                                                                                                                                    

. ، د٢١٧م، ص ٢٠٢٠، طبعـة ٢ج  ٢٨مجلة الجامعة الإسـلامية للدراسـات الـشرعية والقانونيـة العـدد 

 لإنقــاذالتحكــيم المبتــور كحــل : نـسرين كــروم. ، د٨٤المرجــع الــسابق ص : سـهل بــن عــلى العجــلان

، مجلة كلية الحقوق والعلوم الـسياسية جامعـة عـلى لونيـسي، العفـرون، الجزائـر، الخصومة التحكيمية

 ، دار الثقافـة،حكـيم التجـاري الـدوليدور القـاضي في الت: البطانيةعامر فتحي . ، د٢٤بدون تاريخ، ص 

 التجــــاري التحكــــيم اتفــــاق: شــــهاب عــــاطف. د، ٧٦، صم٢٠٠٨طبعــــة أولى، ال، الأردنعــــمان، 

ــصاص ــ والاخت ــة ،يالتحكيم ــة طبع ــضة العربي ــ٢٠٠٢ دار النه ــا ٢٠٥صم ــدها وم ــد. د، بع ــوض عب  مع

م، ١٩٩٧الأولي،  ةالجــامعي، الطبعــ الفكــر رالــدولي، داالمــستحدث في التحكــيم التجــاري : التــواب

 .١٩٤ص

 أبريـل ٢١م، المحررة في جنيـف بتـاريخ ١٩٦١ الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي لعام )١(

 ٧٠٤١، رقــــــم ٣٦٤، ص ٤٨٤م، الأمــــــم المتحــــــدة، سلــــــسلة المعاهــــــدات، المجلــــــد ١٩٦١

)١٩٦٣/١٩٦٤.( 



  

)٣١٤٥(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ذلك مطلق الحرية، ثم وضع بعض القواعد التي تنظم عملية اختيار هيئة التحكيم في حالـة 

 )١(. عدم اتفاق على عدد المحكمين فإن العدد يكون ثلاثة

ول اا  رت از  ا  

يل محكمـة التحكـيم، ووضـعت لـذلك حددت الاتفاقية الطريقة التي يتم بها اختيار وتشك

 يقـدم مـن كتابيتشكل المحكمة بقرار من الأمين العام بناء على طلب ) أ:(الضوابط التالية

أطراف النـزاع إلى الأمـين العـام تعـرض فيـه موضـوع المنازعـة وتطلـب حلهـا عـن طريـق 

 .التحكيم

مين بقدر عدد  من عدد من المحكالطلب، يوما من تاريخ تسجيل ٤٥يكون تشكليها خلال 

 وينضم إليهم محكما تكـون لـه عنه، بحيث يختار كل طرف محكما واحدا النزاع،أطراف 

 دولـة غـير فيرئاسة المحكمة يختاره الأمين العام ممن شغلوا أعـلى المناصـب القـضائية 

 .في النزاعطرف 

قـوم  الفقـرة الـسابقة يفيإذا لم يتم تشكيل المحكمة بعـد مـضى المـدة المـشار إليهـا ) ب(

الأمين العام بتعيين المحكم أو المحكمين الذين لم يتم تعيينهم بعد مشاورة الأطراف ولا 

 )٢( .ة الدول أطراف المنازعمواطنييجوز أن يكون المعينون بموجب هذه الفقرة من 

    ن ا لم تختلـف اتفاقيـة عـمان اختلافـا جوهريـا عـن اتفاقيـة  :ا

تتألف هيئة التحكيم من . ١ستثمار في الدول العربية حيث نصت على أن تسوية منازعات الا

                                                        

 . الدولي المادة العاشرة من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري)١(

وافـق مجلـس الوحـدة  والتي  الدول العربيةفياتفاقية تسوية منازعات الاستثمار  المادة العاشرة من )٢(

 .م١٢/٢٠٠٠/ ٦  بتاريخ٧٢/  د١١٣٨الاقتصادية العربية على هذه الاتفاقية بقراره رقم 



 

)٣١٤٦(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

لا تنتهي مهمـة المحكمـين إلا .٢. ثلاثة أعضاء ويجوز للطرفين الاتفاق على محكم واحد

 )١( .الاتفاقية من هذه ٣٣بعد الفصل في النزاع موضوع التحكيم مع مراعاة أحكام المادة 

 ا ا    د  ى  وا :  تـنص المـادة الخامـسة مـن قواعـد

تتشكل الهيئـة مـن عـدد مـن المحكمـين    .١ ": التحكيم لدي مركز تحكيم دبي على أنه

وإذا كان العدد المتفق عليه أكثر من واحد، فيجـب أن يكـون . ًوفقا لما يتفق عليه الأطراف

يئـة مـن محكـم منفـرد، إذا لم يتفق الأطراف على عـدد المحكمـين، تتـشكل اله   .٢.ًوترا

ًوذلك باستثناء حالة ما إذا وجد المركز، وفقا لتقديره، بأن التشكيل المناسب للهيئة هو من 

 )٢(. ثلاثة أعضاء، وذلك في ضوء كافة الظروف الخاصة بالنزاع

ورة اا   مICC.  
 ووضعت الإجراءات التي نظمت غرفة التجارة الدولية طريقة اختيار وتشكيل هيئة التحكيم

ًتتبع في حالة ما إذا كان المحكم فردا، كما أنها نظمت طريقة اختيار هيئة التحكيم المشكلة 

كون عدد المحكمـين فرديـا حيـث ي. ١: على أنه) ١٢(نصت المادة من أكثر من فرد حيث 

 عـلى عـدد ويتم عادة الاتفـاق. ٢.  من محكم فرد أو من هيئة ثلاثيةإماتشكل هيئة التحكيم 

إلا انه في غياب اتفاق الأطراف على عدد المحكمين تنص . المحكمين في شرط التحكيم

ًالقواعد على تعين محكـما فـرد، باسـتثناء في النزاعـات الكبـير التـي تـستدعي تعيـين ثلاثـة  ّ ّ

 يقوم المدعي بترشيح محكم ويقوم المـدعى عليـه بترشـيح الحالة،في هذه . ٣. محكمين

.  يتم تعيين المحكم مـن قبـل المحكمـةمحكم،اعس أي طرف في ترشيح وإذا تق. محكم

                                                        

 .من اتفاقية عمان العربية للتحكيم) ١٥( المادة )١(

م بالمـصادقة عـلى قواعـد التحكـيم لـدي مركـز دبي ٢٠٠٧ لـسنة ١١ رقم من المرسوم) ٨( المادة )٢(

 .م٦/٥/٢٠٠٧للتحكيم الدولي الصادرة بتاريخ 



  

)٣١٤٧(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 أسلوب على الأطرافويتم تعيين المحكم الثالث من قبل المحكمة وذلك في غياب رغبة 

 )١(. للتعيين أخر

من خلال العرض السابق يتضح دور الأطـراف في اختيـار وتـشكيل هيئـة التحكـيم والـذي 

لأساس والجوهر في العملية التحكيمية، وقد أرست هذه يتضح منه أن إرادة الأطراف هي ا

القوانين جميعها حرية الأطراف في طريقة ووقت تشكيل هيئة التحكيم مؤكـدة عـلى مبـدأ 

ًسلطان الإرادة، و قد استحدث قانون التحكـيم حكـما لم يـرد في قـانون المرافعـات وقـرر 

وهو مبدأ استقلال شرط التحكيم إحدى المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام التحكيم، 

عن العقد الأصلي موضوع العلاقـة بـين الأطـراف الـذي يـرد عليـه شرط التحكـيم ، وهـذا 

ًالمبدأ من المبادئ المستقر عليها فقها وقضاء كما تؤكده التشريعات الحديثة التـي تعـالج  ً

       )٢(. التحكيم

مع اا :ا    ا ا دور  

لم تختلف أنظمة مراكز التحكيم عن بعضها اختلافا كثيرا في الإجراءات والـضوابط التـي 

تضعها لتحديد طريقة اختيار أو تعين المحكمين سواء من قبل الأطراف أو من قبل مراكـز 

التحكيم، حيث تمنح مراكز التحكيم للأطراف حرية كاملة في الاتفاق على اختيار المحكم 

تحديد عددهم، ولا تتدخل هذه المراكز، إلا في حال عدم الاتفاق، كما أن أو المحكمين، و

                                                        

 ٣٢ دار النهــضة العربيــة التجــاري الــدولي، المحكــم في التحكــيم :يحميــد محمــد عــلى اللهبــ. د) ١(

 .، وما بعدها١٢٩ صم،٢٠٠٢، القاهرة،شارع عبد الخالق ثروت

ــمير. د) ٢( ــود س ــشرقاويمحم ــاد :  ال ــة اتح ــصري، مجل ــيم الم ــانون التحك ــة في ق ــورات الحديث التط

م، ١٩٩٧الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية، مجلة نصف سنوية، العدد الخـامس، ابريـل 

تــشكيل ومهــام هيئــة التحكــيم في بعــض القــوانين العربيــة، رســالة : ســلامة عــوني محمــود. ، د١٦ص 

 .١٣م ص ٢٠٠٨جامعة طنطا، طبعة ماجستير كلية الحقوق 



 

)٣١٤٨(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

أنظمة بعض مراكز التحكيم تسمح بأن يفصل في النزاع محكم واحد فقط، وبعض المراكز 

 )١( .الأخرى تجيز التحكيم بمحكم واحد أو ثلاثة محكمين

نيـة كانـت أو والتحكيم المؤسسي هو التحكيم المنظم عن طريق هيئـات أو مؤسـسات وط

ًإقليمية أو دولية، وهذه لمؤسسات أو الهيئات تقوم بالاضطلاع على التحكيم وفقا لقواعد 

ًوإجراءات تتضمنها لوائحها سلفا، حيث تعد قوائم مـن قبـل المركـز بأسـماء المحكمـين 

لديها من ذوي الخبرات والكفاءات والسمعة الدولية، ويقوم الأطراف بالاختيار من بينهم، 

ًأنها تقـوم بتـوفير الأجهـزة المتخصـصة والمدربـة تيـسيرا وتـسهيلا لعمليـة التحكـيم، كما  ً

وحسن سير إجراءاته، ومن أمثلة مراكز التحكيم المؤسسي مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم 

التجاري الدولي ، والمركز السعودي للتحكيم التجاري الدولي ، ومركز عـمان للتحكـيم 

لتجارة الدوليـة في بـاريس، وهيئـة التحكـيم الأمريكيـة، والمركـز التجاري الدولي، غرفة ا

الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن، ومحكمة لندن للتحكيم التجاري الدولي، 

 )٢(ومحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي ، منظمة الملكية الفكرية العالمية في جنيف 

                                                        

مـن  ١٤/٢المـادة دبي،  لغرفـة تجـارة وصـناعة م١٩٩٤ لـسنة ٢  رقـملتحكـيما من نظام ١٥ ةالماد) ١(

لنـدن، حـة التحكـيم لمحكمـة لائ من ١٢المادة ،  للتحكيم التجاري الدوليالإقليمينظام مركز القاهرة 

 مـن ٣٥المـادة م، ٠١/٠٣/١٩٩١العمـل بـه في  الـذي بـدأ الأمريكية من نظام هيئة التحكيم ١٠المادة 

هاي الـذي لا من نظام المحكمة الدائمة للتحكيم ب١٣/٣المادة الفكرية، نظام المنظمة الدولية للملكية 

 .م٠٦/٠٧/١٩٩٣بدأ العمل به في 

التحكــيم الإلكــتروني في عقــود التجــارة الدوليــة، دار الفكــر الجــامعي : خالــد ممــدوح إبــراهيم. د) ٢(

ــران. ، د٢٧ صم،٢٠٠٨ ــال عم ــي، : جم ــانون الليب ــة في الق ــاري الأجنبي ــيم التج ــام التحك ــذ أحك تنفي

 .٥٢م، ص ٢٠٠٩والأردني، والإماراتي، دار النهضة العربية، سنة 



  

)٣١٤٩(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 يتفق فيه الأطراف الذي هو :المؤسسي  التحكيم":وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن

 بمؤسسة أو مركز دائم للتحكيم سواء الإجرائيةًبواسطة ووفقا للقواعد  التحكيم على أن يتم

 )١(. دوليةكانت وطنية أو إقليمية أو 

وعلى ذلك فسوف نتعرف على كيفية اختيار وتشكيل هيئة التحكيم المكونـة مـن أكثـر مـن 

ًكـز، وقـد أخـذت مثـالا عـلى ذلـك مركـز القـاهرة الإقليمـي فرد في أنظمة بعض هذه المرا

للتحكيم التجاري الدولي، المركز السعودي للتحكيم التجاري الدولي، قواعـد التحكـيم 

 . لمركز عمان للتحكيم التجاري الدولي

أو :وري اا  ة اا :  
يومـا مـن ) ٣٠(، ولم يتفقـوا في خـلال الأطراف مـسبقا عـلى عـدد المحكمـينذا لم يتفق إ

ٌ يعهـد بـالتحكيم لمحكـم واحـد فقـط، تاريخ تسلم المدعي عليه إخطار التحكيم عـلي أن

 )١(مع ذلك، إذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقـرة ، ثة محكمينلاوجب تعيين ث

تمكن  بتعيـين محكـم فـرد ولم يـالأطـراف على اقـتراح أحـد الأطراف الأخرىدون أن ترد 

يجــوز ) ١٠( أو المــادة )٩( للــمادة طبقــا المعنيــة مــن تعيــين محكــم الأطــرافالطــرف أو 

 فردا طبقا للإجراءات المنـصوص ، أن يعين محكما أحد الأطرافللمركز، بناء على طلب

 .ظروف القضيةفي ضوء إذا رأي ذلك مناسبا من المادة الثامنة ) ٣(عليها في الفقرة 

 بل ترك لهم حرية الاتفـاق عـلى العـدد ،طراف بعدد معين للمحكمينفلم يقيد نظام المركز الأ

ًالذي يرونه مناسبا، فيمكن اختيار محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع كما أن نظـام المركـز 

ثلاثون يوما لاختيار محكم أو ) ٣٠(في هذا الخصوص قد حدد للأطراف مدة معينة وهي مدة 

                                                        

 ٧٨ لـسنة ٣٤٤٩م، الطعـن رقـم ١٩٩٤ لـسنة ٢٧ مقـمـن قـانون التحكـيم المـصري ر )٢٥( المادة) ١(

 قــضائية الــصادر بجلــسة ٨٩ لــسنة ٦٦٢٧ رقــم م، والطعــن١١/٢/٢٠٢٠قــضائية الــصادر بجلــسة 

 .م١٠/١٢/٢٠١٩



 

)٣١٥٠(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

، أن يعـين  أحـد الأطـرافوز للمركـز، بنـاء عـلى طلـبيجـمحكمين، وفي حالة عـدم الاتفـاق 

إذا رأي ، )١( فردا طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثالثـة مـن المـادة الثامنـة محكما

 )٢( .ظروف القضيةفي ضوء ذلك مناسبا 

وفي حال تعدد الأطراف، فإنه يقوم الأطراف المتعددون مجتمعين، سواء كانوا مـدعين أو 

يهم بتعيين محكم، إما في حال عدم التمكن من تشكيل هيئة التحكيم، فإن المركز مدعي عل

ويجوز له في هذه الحالة إلغاء أي يتولى بناء على طلب أحد الأطراف تشكيل هيئة التحكيم 

أن يعـين أحـدهم ويجوز له أيـضا  يعيد تعيين جميع المحكمين، أو وأن يعين ،تعيين سابق

 )٣( .يمالتحكليكون رئيسا لهيئة 

م :وري اا  ديا ا ا  

يجـوز : من قواعد المركز الـسعودي للتحكـيم التجـاري عـلى أنـه) ١٢(فقد نصت المادة 

إذا لم يتوصل جميـع الأطـراف إلى اتفـاق . ٢...للأطراف الاتفاق على اختيار المحكمين 

يوما من تاريخ بـدء إجـراءات ) ٤٥ (على تعيين المحكمين، ولا إجراءات اختيارهم خلال

التحكيم فإن المسئول الإداري يعين المحكمين بناء على طلب كتابي من أي طـرف، وأمـا 

إذا اتفق الأطراف على إجراءات اختيار المحكمين ولم يتفقوا على تعيينهم حـسب المـدد 

لمهـام الزمنية المحددة في تلـك الإجـراءات، وجـب عـلى المـسئول الإداري أداء جميـع ا

                                                        

 التاليـة، وفقـا للإجـراءاتويـتم هـذا التعيـين . َيعين المركز المحكـم الفـرد في أسرع وقـت ممكـن )١(

، أو يـرى المركـز بـما لـه مـن سـلطة تقديريـة أن الإجراءات على استبعاد هذه الأطرافوذلك ما لم يتفق 

 . غير مناسب للقضيةإتباعها

 المادة الثانية من تنظيم الممارسات التطبيقية لمركـز القـاهرة الإقليمـي للتحكـيم التجـاري الـدولي )٢(

 .م٢٠١٤م، الصادرة في يونيو ٢٠١١طبقا لقواعد التحكيم السارية اعتبارا من الأول من مارس 

 .  المادة السابعة من قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي)٣(



  

)٣١٥١(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

المنصوص عليها في تلك الإجراءات مما لم ينفذ بعد، وذلك بناء على طلب كتابي من أي 

 )١( .طرف

 :وري اا  ن  ا ا : 

م الفرد سوية المنازعة بواسطة محكم فرد، يرشح الأطراف المحكإذا اتفق الأطراف على ت

) ٢١(خلال  فردا ترشيح محكما يتفق الأطراف على لم وإذا ينه،تعيلتتولى اللجنة التنفيذية 

وعشرين يوما من تسلم المدعى عليه طلب التحكيم، أو خلال المدة الإضافية، التي واحد 

) ٢١(خلال حكم الفرد يين المة تعقد تسمح بها اللجنة التنفيذية، تتولى اللجنة التنفيذي

  .)٢(وعشرين يوما واحد 

را : ذن امال واوما ا ظ  ا   

تكتسب قواعد الأونستيرال أهمية خاصة نظرا لما تتمتع به من قبول عـالمي سـواء في دول 

العالم المتقدمة أو الدول النامية فضلا عما لها من أهمية خاصة بالنـسبة للمركـز الإقليمـي 

ًالقواعد، وذلك إعمالا لنـصوص البروتوكـول بالقاهرة الذي يجرى التحكيم فيه وفقا لهذه 

كما قرر مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجـاري . التي نشأ المركز على أساسها

الدولي اعتماد قواعد الأونستيرال للتحكيم كأساس لبناء قواعد المركز السعودي للتحكيم 

قبول عام لدي المختصين التجاري الدولي، نظرا لما حققته قواعد الأونستيرال من نجاح و

والممارسين والمحاكم، بينما لم تشر قواعد التحكيم لمركز عمان للتحكيم التجاري إلى 

تطبيق قواعد الأونستيرال، حيث يتم تطبيق قواعد تحكيم المركز، هذا وقد أشارت المـادة 

                                                        

 . من قواعد التحكيم للمركز السعودي للتحكيم التجاري) ١٢( المادة )١(

ــصادرة ب١١المــادة ) ٢( ــيم التجــاري ال ــمان للتحك ــيم مركــز ع ــد تحك ــرة أولي مــن قواع ــوم ا فق لمرس

ــشاء مركــز عــمان للتحكــيم التجــاري، ٢٦/٢٠١٨ الــسلطاني رقــم  وإلى نظــام عمــل مركــز عــمان بإن

 .م٢٠١٩ لسنة ٣٧لقرار رقم الصادر باللتحكيم التجاري 



 

)٣١٥٢(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

ئـة إلى الفقرة الثالثة من قواعد تحكيم المركز إلى خضوع إجراءات التحكيم أمام الهي) ٢(

هذه القواعد، فإذا لم تنص القواعد على أمر ما فتخضع إجراءات التحكيم لأي قواعد يتفق 

 عليها الأطراف، أو وفقا لما تقرره الهيئة في حال عدم اتفاق الأطراف

وقد عالجت قواعد قانون الأونستيرال النموذجي بشأن التحكيم التجاري الدولي، القواعد 

فـأقرت مبـدأ سـلطان الإرادة بـترك ) ١٥ -٦(حكيم في المواد الخاصة بتشكيل محكمة الت

ــة للأطــراف في تحديــد عــدد المحكمــين ــا )١(. وإلا كــان العــدد ثلاثــة. الحري  ويلاحــظ هن

الاختلاف عن نص القانون المصري، والأردني، والإماراتي، ونظام التحكيم السعودي التي 

 )٢( .إلا كان التحكيم باطلاًأضافت فقرة تستلزم أن يكون العدد وترا أو فرديا و

وقد تضمنت قواعد الأونستيرال النص على ترك تحديد عدد المحكمين لإرادة الأطـراف، 

فإذا لم يكن هناك اتفاق مسبق، ولم يتم الاتفاق خلال خمسة عشر يوما من تلقـى المـدعى 

  فيتم تشكيل محكمـة التحكـيم مـن"ًواحدا"عليه إعلان التحكيم على أن يكون للمحكم 

ثلاثة محكمين، وإذا أتفق الأطراف على تعين محكم فرد، فلكل منهما أن يقترح على الآخر 

 .أسماء أو عدة مؤسسات أو هيئات تتولى سلطة تعين للمحكم الفرد

 وإذا تعذر اتفاق  الأطراف ولم يتم تحديد هيئة تتولى تعيين المحكم، أو رفضت هذه الهيئة 

لاثين يوما التالية من تاريخ تسلم الطلب المقدم إليها من الث) ٣٠(إجراء هذا التعيين خلال 

أحد الأطراف، فلكل طرف الحق في تقديم طلب للسكرتير العام لمحكمة التحكيم الدائمة 

                                                        

 . المادة السابعة من قواعد الأونسيترال)١(

 ٣١ب مـن قـانون التحكـيم الأردني رقـم /١٤ من قانون التحكيم المـصري، المـادة ١٥/٢ المادة )٢(

ــه، المــادة ٢٠٠١لــسنة  ــانون التحكــيم الإمــاراتي رقــم ٩/٢م وتعديلات ــادة ٢٠١٨ لــسنة ٦ مــن ق م، الم

 من نظـام التحكـيم الـسعودي، وغيرهـا ١٣، والمادة ٩٧/٤٧كيم العماني رقم من قانون التح) ١٥/٢(

 .من قوانين وأنظمة التحكيم العربية



  

)٣١٥٣(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

بلاهاي لتحديد الجهة التي تتولى التعيين ويتم هذا التعيين وفقا لنظام القوائم المتطابقة التي 

لثلاثة أسماء، وفقـا للقواعـد التـي تـضمنتها المـادة ترسل للأطراف والمتضمنة على الأقل 

السادسة إلا إذا اتفق الأطراف على اسـتبعاد هـذه القواعـد أو رأت الجهـة المنـوط بهـا أمـر 

 .تعيين المحكم الفرد، استخدام سلطتها التقديرية دون التقيد بهذه القواعد

 :ورة اا  ا و ا  ر :   

عالج نظام الوساطة والتحكيم لغرفة التجارة الدوليـة تـشكيل محكمـة التحكـيم في المـادة 

. ٢.صل في المنازعات محكم منفرد أو ثلاثة محكمين يف.١ ": حيث نصت على أنه) ١٢(

 لهـا ين إذا تبـ، إلا منفرداكما المحكمة مح تعينالمحكمين يتفق الأطراف على عدد لم اإذ

 عـلى ين، يتعـالحالـة، وفى هـذه محكمـينثـة لا ثشأنها أن تـستدعي تعيـين من عةالمنازأن 

ــالمــدعي أن ــلال سمي محكــما ي ــرار ) ١٥(سة عــشر  خمــخ ــار بق ــسلم الإخط ــا مــن ت يوم

 الإخطار يوما من تسلم) ١٥(خلال خمسة عشر كما مح عليه المحكمة، ويسمي المدعى

 .المحكمة بالتعيينكما تقوم  محطراف أحد الأوإذا لم يسم. سمية التي قام بها المدعيبالت

يبين مما تقدم أن قواعد الأونستيرال، وقواعد غرفة التجارة الدوليـة، وقـوانين التحكـيم في 

كل من جمهورية مصر العربيـة، والمملكـة والأردنيـة الهاشـمية، ودولـة الإمـارات العربيـة 

يعهـا مبـدأ حريــة المتحـدة، وسـلطنة عـمان، والمملكـة العربيـة الـسعودية، قـد أرسـت جم

الأطراف في اختيار هيئة التحكيم، ووقت تشكيلها، وعدد المحكمين، كما أن هذه القوانين 

، مـع ترتيـب الـبطلان )١() فرديا(ًالعربية أيضا قد اتفقت على ضرورة أن يكون العدد وترا أو 

ة حال المخالفة، لما لذلك من أهمية عنـد الترجـيح بـين المحكمـين، ولتنظـيم سـير عمليـ

 .)٢(التحكيم 

                                                        

 . من نظام التحكيم السعودي١٣ التعبير الوارد في المادة )١(

    .١٣تشكيل ومهام هيئة التحكيم في بعض القوانين العربية ص : سلامة عوني محمود.  د)٢(



 

)٣١٥٤(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

هو الرجوع إلى إرادة الأطراف، فالأطراف في هيئة التحكيم يعد المبدأ الأساسي في اختيار ف

، وتبـدو إرادة )١(التحكيم هم الذين يشكلون هيئة التحكيم وينظمون ما تخضع له من أحكام

ص الطرفين واضحة بالنسبة للتحكيم الخاص إذ يختار الأطراف فيه مباشرة أو بواسطة شخ

ًمن الغير محكما أو أكثر لنظر نزاع معين، ولكن يكون لإرادة الأطراف الدور الأساسي أيضا  ً

ًفي التحكيم المؤسسي، وذلك لأن الأطـراف عنـدما يختـارون التحكـيم وفقـا لنظـام مركـز 

ًتحكيم معين، فإنهم يعـبرون ضـمنا عـن إرادتهـم في أن يـتم الاختيـار عـلى نحـو معـين أو 

ًيتم ذلك الاختيار وفقا لمـدة زمنيـة محـددة مـن قبـل قـانون التحكـيم أو بواسطة المركز، و

 )٢(.قواعد مركز التحكيم الخاضع لها النزاع

                                                        

 التـيفي الاتفاق على الإجراءات  التحكيم طرفي حرية ":ة النقض المصرية بأن وقد قضت محكم)١(

عـدم .  منظمـة أو مركـز تحكـيم في مـصر أو خارجهـاأي سـواء النافـذة في إتباعهـا التحكـيم على هيئـة

 ٦٦٢٧، الطعـن رقـم "م١٩٩٤ لـسنة ٢٧ ق ٢٥م . اختيارهـا التحكـيم لهيئـة. أثـره. الاتفاق عـلى ذلـك

 .م١٠/١٢/٢٠١٩الصادر بجلسة  قضائية ٨٩لسنة 

 ،م٢٠٠٧ قــانون التحكــيم بــين النظريــة والتطبيــق، منــشأة المعــارف، الإســكندرية،: والي فتحــي.  د)٢(

 .١٩٧ص



  

)٣١٥٥(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ا ا: 
ا    ءدور ا  

يعتبر العنصر الرئيسي في اختيار هيئة التحكيم هي إرادة الأطراف، فـالأطراف وحـدهم هـم 

ويبـدوا ذلـك جليـا في  ما أنهم ينظمون ما تخضع له من أحكـام،من يشكل هيئة التحكيم ك

التحكيم الخاص، سواء تم ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة شخص من الغير، كما تعد إرادة 

ًالأطراف أيضا عنصرا رئيسيا في التحكيم بواسطة مراكز التحكـيم فهـم يختـارون المركـز  ً

 اختيار المحكم المفرد، أو أن يختار بإرادتهم، كما تسمح لوائح بعض مراكز التحكيم في

كل واحد منهما محكما ويتولى مركز التحكيم أو المحكمين المختارين تعيـين المحكـم 

 . الثالث

ًويعد دور القضاء الوطني في تشكيل هيئة التحكيم دورا احتياطيا، لا يتم اللجوء إليه إلا في  ً

ذا الـدور منحـة القـانون الواجـب حال عدم اتفاق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم، وهـ

التطبيق في الدولة التي يجرى التحكيم على أرضها، وذلك للتغلب على الصعوبات التي قد 

ًتواجه التحكيم، وحفاظا على اتفاق التحكيم، وحفاظا على مـا يقدمـه التحكـيم مـن مزايـا، 

 )١(. قوانينوحماية مصالح الأفراد من الانهيار، والتخلص من شكلية المحاكم وجمود ال

ويشترط لتدخل القضاء الوطني في مثل هذه الحالات أن يكون بعد نشوء نزاع حقيقي بـين 

الأطراف، وتملك المحكمة المختصة سلطة تقدير ما إذا كان هناك نزاع حقيقي من عدمه، 

 . شريطة أن ينص القانون على اختصاص المحكمة للقيام بهذا الدور

ا في حالة عدم اتفاق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم، أو وتقوم المحاكم بهذا الدور، أم

وسـوف . في حالة اتفاقهم على أن المحكمة المختصة هي التي تتولى مهمة تشكيل الهيئـة

                                                        

م، ٢٠٠٥التحكيم الدولي الخاص، الطبعة الرابعـة، دار النهـضة العربيـة، : إبراهيم احمد إبراهيم. د) ١(

 .٣٩٦ص 



 

)٣١٥٦(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

نتعرف عـلى دور القـضاء في تـشكيل هيئـة التحكـيم مـن خـلال اسـتعراض موقـف النظـام 

 . السعودي والقانون المصري وبعض الأنظمة الأخرى

أو : ديا ا   
 ملطـرفي التحكـي":  مـن نظـام التحكـيم الـسعودي عـلى أنـه الخامـسة عـشرةنصت المادة

التحكـيم  هيئـة كانـت  إذا–أ  :يـأتيمـا  فإذا لم يتفقـا اتبـع حكمين،لم ااختيارا  علىالاتفاق

التحكـيم  هيئـة تإذا كان -ب.  المحكمة المختصة اختيارهمن محكم واحد تولت مشكلة

 اختيـار  عـلىالمحكـمانثـم يتفـق  كل طرف محكما عنه، محكمين اختار ثةلا ثمن مشكلة

لتـسلمه   خمسة عشر يوما التاليةخلالحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه الم

حكـم الم اختيـار عـلى المعينـان حكـمان المإذا لم يتفـق ، أوالآخـرطلبا بذلك من الطرف 

 المحكمـة المختـصة تولـت، آخرهمـا  تعيـينخ لتاريالتاليةخمسة عشر يوما  خلال الثالث

من تـاريخ تقـديم  خمسة عشر يومالال خ وذلك التعجيل، من يهمه اختياره بناء على طلب

 المحكمـة ، أو الـذي اختارتـهالمحكـمان المعينـانويكون للمحكم الذي اختـاره  الطلب،

 مـن ميئـة التحكـيه في حالـة تـشكيل الأحكامرئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه المختصة 

 ."محكمين ثةلامن ث أكثر

م : ين اما   
 :هعـلى أنـم١٩٩٤لـسنة ) ٢٧( رقـم مـن قـانون التحكـيم المـصري) ١٧(فقد نصت المادة 

لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا "

م مشكلة من محكم واحد تولت المحكمـة المـشار إذا كانت هيئة التحكي) أ: (اتبع ما يأتي

 ."...من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين) ٩(إليها في المادة 

 :وا  ن   و ا  : 

تعالج قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي، تشكيل محكمة التحكيم، سـواء مـن محكـم 

أو عدة محكمين، وقد يحدد مقدم طلب التحكيم اسم محكمه في طلبه الذي يوجهه واحد 



  

)٣١٥٧(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

إلى مسجل المحكمة، ويقوم المدعى عليه بتسمية محكمه في رده إذا شاء، ويعتبر متنازلا 

عن حقه في هذه التسمية إذا كان اتفاق التحكيم ينص على تولى كل طرف ترشيح محكمة 

 )١(. وخلا ردة من تحديد المحكم

يبين مما تقدم أن أحكـام نظـام التحكـيم الـسعودي وقـانون التحكـيم المـصري قـد نـصت 

صراحة على حرية الأطراف في تشكيل هيئـة التحكـيم وفى حالـة عـدم الاتفـاق عـلى عـدد 

المحكمين فيكون العدد ثلاثة، فإذا تم تشكيل هيئة التحكيم من قبل الأطـراف فلـم يقيـدها 

ن العدد وتـرا أو فرديـا، ومـا عـدى ذلـك فللأطـراف حريـة القانون بعدد معين سوى أن يكو

الاتفاق على كيفية، ووقت اختيار المحكمين، وإذا كانت الهيئة مشكلة من ثلاثة محكمين 

فيختار كل طرف محكما عنه، ثم يتفق المحكمان المختاران على المحكم الثالث، أما إذا 

 في النظـام الـسعودي أو خـلال لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال ــــ خمـسة عـشر يومـا

ثلاثين يوما في القانون المصري ــــ التالية لتسلمه طلبـا بـذلك مـن الطـرف الآخـر أو إذا لم 

يتفق المحكمان المختاران على اختيار المحكم الثالث ـــ خلال المدد المحددة في القانون 

في ) ١٥( في المـادة ــــ  من تاريخ اختيار آخرهما فـإن المحكمـة المختـصة المـشار إليهـا

في القانون المصري اختياره بناء على طلب أحد الطـرفين ) ١٧(النظام السعودي، والمادة 

أو من يهمه أمر التعجيل، ويكون للمحكم الذى اختـاره المحكـمان المختـاران، أو الـذي 

تعينه المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وعلى المحكمة المختصة أثناء التعيـين أن 

تراعى في المحكم الذي تعينه الشروط التي يتطلبها القانون، أو التي اتفـق عليهـا الطرفـان، 

 . وتصدر قرارها على وجه السرعة

  : في الحالات التاليةتدخل المحكمة لتعيين أعضاء هيئة التحكيمكما يتضح أيضا أن 

                                                        

 . من قواعد محكمة لندن٢ و١مادة ) ١(



 

)٣١٥٨(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

 تعينه اختياره، على الأطراف يتفـق ولـم واحـد، محكم من مشكلة التحكيم هيئة كانت إذا 

 .الطرفين أحد طلب على بناء المحكمة

 ــــ النظـام أو القـانون في المحددة المدة ـــ خلال همحكم بتعيين الطرفين أحد يقم لم إذا 

 .بتعيينه المحكمة فتقوم ،الآخـر الطرف من بذلك طلب لتسلمه التالي اليوم من ابتداء

 في المحددة المدة ـــ خلال الثالـث حكـمالم اختيـار على المعينان المحكمان يتفق لم إذا 

 .حكمةالم تعينه أحدهما، تعيين لتاريخ التالي اليوم من ابتداء ـــ النظام أو القانون

والملاحظ أن النظام السعودي فرق بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، وجعل لكـل 

ا للمحكمــة مــنهما محكمــة مختــصة، ففــي التحكــيم الــداخلي يكــون الاختــصاص معقــود

المختصة أصلا بنظر النزاع، وهي المحكمة صاحبة الولاية نظاما بالفـصل في المنازعـات 

ً وفى التحكيم الدولي سواء كان تحكيما تجاريا دوليا جرى )١( .التي اتفق على التحكيم فيها ً ً

في المملكة أو خارجها فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الاستئناف المختصة أصـلا بنظـر 

 في مدينة الرياض وللأطراف حريـة الاتفـاق عـلى محكمـة أخـرى شريطـة أن تكـون النزاع

 )٢( .محكمة في محاكم الاستئناف في المملكة

 التي يحيلهـا هـذا النظـام والمسائل حكم التحكيم بطلانوى ا بنظر دعويكون الاختصاص

 . بنظر النزاع أصلالمحكمة الاستئناف المختصة معقودا المختصةللمحكمة 

 بـين التحكـيم الـداخلي والتحكـيم ٩/١لاحظ أن التشريع المصري فـرق في المـادة كما ي

الدولي وجعل لكل منهما محكمـة مختـصة، ففـي التحكـيم الـداخلي يكـون الاختـصاص 

معقودا للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع التي لها أن تفصل في مـسائل التحكـيم التـي 

ًوفى التحكـيم الـدولي سـواء كـان تحكـيما . يحيلها قانون التحكيم المصري إلى القـضاء

                                                        

    . من نظام التحكيم السعودي٣ المادة الأولي فقرة )١(

 .    المادة الثامنة فقرة أولي من نظام التحكيم السعودي)٢(



  

)٣١٥٩(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ًتجاريـا دوليـا جـرى في مـصر أو خارجهـا فـإن الاختـصاص ينعقـد لمحكمـة مـن محــاكم  ً

استئناف القاهرة وللأطراف حرية الاتفاق على محكمة أخرى شريطه أن تكون محكمة في 

التـشريع محاكم الاستئناف المصرية، وتجـدر الإشـارة إلى أن هـذه القواعـد التـي تناولهـا 

المصري لا تختلف كثيرا عن تلك القواعد المقرر في العديد من قوانين وأنظمـة التحكـيم 

 .)١(من قانون الأونستيرال ) ١٠(كما أنها ذات القواعد التي أوردتها المادة 

ــــد قــــضت محكمــــة الــــنقض بــــأن  اختــــصاص محكمــــة اســــتئناف القــــاهرة ":وق

ـــــدعاوى ـــــا  أن يكـــــون تج.هشرطـــــ. التحكـــــيم حكـــــم بطـــــلان ب ـــــا دولي ًاري ـــــا  ً ًوفق

المصري سواء جرى في مصر أو خارجها وعدم الاتفاق عـلى اختـصاص  التحكيم لقانون

أحكامـه  بطـلان  انعقـاد الاختـصاص بـدعاوى.الـوطني التحكيم .أخرىاستئناف  محكمة 

 ٢٧ انون التحكـيم المـصري رقـم ق٥٤/٢ ادةالم .النزاعالثانية لمحكمة  لمحكمة الدرجة 

 )٢(. "م١٩٩٤لسنة 

فالقانون الوطني هو الذي يسمح بالتحكيم حتى ولو كان اختياريا فإرادة الأفـراد وحـدها لا 

 .)٣(تكفي وإنما يحتاج الأمر إلى ضرورة تدخل القانون لإقرار اللجوء إليه 

                                                        

 .٤٢ إلى ٣٩ ص سابق، مرجع :اللهبىحميد محمد .  د)١(

 ١١٣٤٨م، الطعــن رقــم ٢٢/١٠/٢٠١٩ قــضائية الــصادر بجلــسة ٨٨ لــسنة ١٤١٢٦الطعــن رقــم  )٢(

 قـضائية الـصادر بجلـسة ٧٩ لسنة ٥٠٢٦م، الطعن رقم ١١/٤/٢٠١٩ر بجلسة  قضائية الصاد٨٨لسنة 

 .م١٤/٥/٢٠١٨

 عبـد زعبـد العزيـ. د ،٦٠ ص العربيـة، دار النهـضة الإداريـة، التحكيم في العقود :نصارجابر جاد .  د)٣(

  .٧٢ ص التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية وغير العقدية،:  خليفةمالمنع



 

)٣١٦٠(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

ما ا: 
ت از   رةا ا دور ا  

:  
عـد هـي الـسمة الغالبـة للأنـشطة التجاريـة والاقتـصادية في العـصر إن التطورات الـسريعة ت

الحالي من خلال استخدام الوسائل الأكثر فاعلية وسرعة في الحياة، وتحـدث صراعـات 

متعددة بين من يزاولون هذه الأنشطة، وحيث إن عمل القضاء بشكل عام يقوم على تحقيق 

كي يتوازى ذلك مع سرعـة إيقـاع الأنـشطة العدالة، فقد تم تطوير القضاء بأكثر من وسيله ل

التجارية والاقتصادية، والحيـاة ذات التطـور الـسريع، وتـم هـذا التطـور مـن خـلال تعـديل 

القوانين والأنظمة، وتقصير المدد في المواعيد، وتبسيط الإجراءات، والحث على السرعة 

قضايا التى تنظر أمام في الفصل، وزيادة عدد القضاة، والمحاكم أيضا، ومع ذلك لا تزال ال

ًالقضاء تأخذ أمدا طويلا، الأمر الذى أضـطر الـبعض إلى البحـث عـن وسـائل أخـرى مثـل  ً

التحكيم، لما يمتاز به من سرعة في فض المنازعـات، وكـما نـال التطـور النظـام القـضائي 

فيجب أن يمتد إلى نظام التحكيم من خلال فكرة الهيئة التحكيمية المبتورة كوسيلة لفـض 

 .لمنازعاتا

وسوف أتناول في هذا المبحث بيان مفهوم هيئة التحكيم المبتورة، وضـوابط تطبيـق نظـام 

 :الهيئة التحكيمية المبتورة، ومدى حجية الأحكام التي تصدر عنها في المطالب التالية

  .ات ا    ا ار: ولا ا
ما ا :م  ارةا ا ا .  
ا رة: اا ا ا أ .  



  

)٣١٦١(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 :ا اول
  ات ا    ا ار

:  
لما كانت الدعوي التحكيمية تقوم في جميع مراحلها على مبدأ سلطان الإرادة، وتتحرر من 

 عليها الدعوي القضائية، وأن الأفراد يلجئون إلي اختيار قواعـد العديد من القيود التي تقوم

وإجراءات مرنة وبسيطة خاصة إذا تعلق النزاع بالأعمال التجارية، التي تقـوم عـلى الـسرعة 

الـسرعة، والثقـة، (والثقة والائتمان، وهي ذات المزايا التي يقـوم عليهـا التحكـيم التجـاري 

 الهيئــة التحكيميـة، وأن يتقيـد أطــراف النـزاع بالــضمانات ، إلا أنـه لابــد أن تتقيـد)والـسرية

الأساسية للتقاضي، بهدف تحقيق التوازن الفني بين مزايا التحكيم التجاري من سرعة وثقة 

وسرية وبـين الـضمانات الأساسـية للتقـاضي وبـصفة خاصـة حياديـة المحكـم واسـتقلاله، 

بصدد عدالـة قررة، وإلا أصبحنا واحترام حقوق الدفاع، وغيرها من الضمانات الأخرى الم

 غير فعالة أو مفرغة من مضمونها الحقيقـي، ومـن ثـم يـصبح اللجـوء إلى التحكـيم مجـرد

 )١(. العدالة الحقيقيةلغياب أبرز مقومات  مضيعة للوقت والجهد والمال

وحتى يمكن التعرف على الهيئة التحكيمية المبتورة سوف نورد الحالات التي تظهـر فيهـا 

لتحكيم المبتور، من تظهر من خلال بـتر أحـد أعـضاء هيئـة التحكـيم قبـل قفـل بـاب هيئة ا

 أو بعد قفل باب المرافعة لأي سبب من الأسـباب سـواء ةالمرافعة في الخصومة التحكيمي

ضع الهيئـة  أو عزله، أو استقالته، أو تنحيه، أو وفاته، أو غير ذلك من المظـاهر التـي تـ،لرده

، بالتـالي تظهـر هيئـة التحكـيم المبتـورة في حـالتين و ناقـصةأعيبـة أمام حالـة تكـون فيهـا م

  :سنحاول توضيحهما على النحو التالي

                                                        

 .١٨٧ضمانات التحكيم التجاري، ص : العسريإبراهيم .  د)١(



 

)٣١٦٢(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

أو :ا   اب ا   رةا ا:  

إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم "من قانون التحكيم المصري على أن ) ٢١(نصت المادة 

ً أو بأي سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع ،يه أو تنح، أو عزله،برده

 ."في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته

حكـم لم إذا انتهـت مهمـة ا":من نظام التحكيم السعودي على أنـه) ١٩(كما نصت المادة 

طبقا ي سبب آخر، وجب تعيين بديل له لأ أو عجزه، أو ، أو عزلـه، أو تنحيهه،برد بوفاته، أو

 ".مهمته حكم الذي انتهتالم اختيار في  التي اتبعتللإجراءات

يتضح مما تقدم أنه إذا انتهت مهمة أحد المحكمين لأي سبب من الأسباب سواء لـرده، أو 

 أو غير ذلك من الأسباب أثناء سير إجراءات التحكيم، ،، أو وفاته أو عجزه،أو تنحيهعزله، 

 في اختيـار تـم إتباعهـاًيل لـه طبقـا للإجـراءات التـي بـدمحكم ب تعيين يجالأصل أنه فإن 

يتفـق  أن أوأن يتفق الأطراف على اختيـار المحكـم البـديل، مهمته، بالمحكم الذي انتهت 

 طريقـة يـتم مـن يـددعـلى تحالأطـراف أن يتفق  أو ،الأطراف على اختيار جهة معينة لتعيينه

 )١(. البديلخلالها اختيار المحكم 

 في اختيار محكم بديل أو امتنع أحد الأطراف عن تعيـين محكـم بـديل وإذا فشل الأطراف

للمحكم الذي انتهت مهمته، تولت المحكمة المختصة تعيين محكم بديل للمحكم الذي 

) ١٧(من نظام التحكـيم الـسعودي، والمـادة ) ١٥(انتهت مهمته وفق ما نصت عليه المادة 

                                                        

مـن ) ١٧(من قانون التحكيم اليمني، المـادة ) ٢٦(من قانون التحكيم العماني، المادة ) ٢١( المادة )١(

مـن قـانون التحكـيم ) ١٥(من قـانون التحكـيم الأردني، المـادة ) ٢٠(قانون التحكيم الإماراتي، المادة 

تـسري ": م، على أنـه٢٠١٥لسنة ) ٩(نون التحكيم البحريني رقم من قا) ١/١(القطري، ونصت المادة 

تحكـيم ن عـلى كـل أحكام قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المرافق لهذا القـانو

 أو  المملكـةيجـري فيالتحكـيم قة القانونية التي يدور حولها النزاع، إذا كـان هـذا لاكانت طبيعة العأيا 

 ."نضاعه لأحكام القانوق أطرافه على إخ خارجها واتففي



  

)٣١٦٣(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

من محكم واحد  التحكيم مشكلة هيئة كانت إذامن قانون التحكيم المصري والتي تفيد أنه 

محكمين  ثةلامن ث التحكيم مشكلة هيئة تإذا كان -ب.  المحكمة المختصة اختيارهتولت

حكم الثالث، فإذا لم يعين  الماختيار  علىالمحكمانثم يتفق  كل طرف محكما عنه، اختار

و خلال ثلاثين يوما خلال ــــ خمسة عشر يوما في النظام السعودي، أأحد الطرفين محكمه 

في القانون المصري ــــــ يوما التالية لتسلمه طلبا بـذلك مـن الطـرف الآخـر أو إذا لم يتفـق 

المحكمان المختاران على اختيار المحكم الثالث ــــ خلال المدد المحددة في القانون ــــ 

في ) ١٥(ة من تاريخ اختيار آخرهما فإن على المحكمة المختصة المـشار إليهـا في المـاد

في القانون المصري اختياره بناء على طلب أحد الطرفين أو ) ١٧(النظام السعودي والمادة 

 .من يهمه أمر التعجيل

ولا يوجد ما يحول دون الاستمرار في القيام بإجراءات التحكيم، وإجـراءات طلـب تعيـين 

مع بين طلب  وبالتالي ليس هناك ما يمنع من الجحكمة المختصة،من قبل الممحكم بديل 

 )١(. والإجراءاتًإنهاء مهمة المحكم وطلب تعيين محكم بديل توفيرا للوقت 

قرارات تم  إصداره من وأإجراءات  ما تم اتخاذه من لا يؤثر تعيين محكم بديل علىكما أنه 

إلا َ قبل تعيين المحكم البديل مادامت صحيحة في ذاتهـا، ،ِإصدارها من قبل هيئة التحكيم

 بحـضور المحكـم  بالتشكيل الجديدادة المرافعة من جديد أمام هيئة التحكيم إعأنه يجب

 .)٢(البديل 

                                                        

ــرحمن.د) ١( ــد ال ــدي عب ــدى مج ــالة :  ه ــلطاته، رس ــدود س ــيم وح ــصومة التحك ــم في خ دور المحك

 .١٩٤ ص م،١٩٩٧ دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،

ــشرقاوي.د )٢( ــمير ال ــود س ــيم : محم ــانون التحك ــد وق ــسوري الجدي ــيم ال ــانون التحك ــين ق ــة ب  مقارن

 .١٧٤، صم٢٠٠٩-لة التحكيم العالمية، العدد الثالث، يوليوالمصري، مج



 

)٣١٦٤(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

 ":من قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي على أنه) ١٢(ونصت المادة 

في حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمته أو في حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول 

ا، أو في حالة تعمده تعطيل البدء أو السير في إجراءات التحكيم، يجوز عزل دون القيام به

إذا ، )٢( مع مراعاة أحكـام الفقـرة ":على أنه) ١٤/١(، ونصت المادة "....هذا المحكم 

كم بـديل بإتبـاع ، يعين محأثناء سير إجراءات التحكيم  تبديل أحد المحكمينالأمراقتضى 

 والتي كانت واجبة التطبيق على )١١( إلى )٨( المواد من  المنصوص عليها فيالإجراءات

، أثناء الأطراف حتى وإن لم يتمكن أحد الإجراء ويتبع هذا ،تعيين المحكم الجاري تبديله

 ". في التعيينالإشراكعملية تعيين المحكم المراد تبديله، من ممارسة حقه في التعيين أو 

إذا اسـتقال ": دي للتحكيم التجاري على أنهمن قواعد المركز السعو) ١٥(ونصت المادة 

المحكم، أو أصبح غير قادر على أداء واجباته، أو عزل، أو أصبح منصبه شاغرا لأي سبب، 

 ") ١٢(وجب تعيين محكم بديل عنه وفق أحكام المادة 

اسـتبدال عنـد ": من قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس عـلى أنـه) ١٥/٤(ونصت المادة 

صـلية لتعيــين  الإجــراءات الأإتبـاعى  للمحكمــة سـلطة تقديريـة لتقريــر مـدمحكـم، يكـون

شكيلها، وبعد أن تكـون قـد ر هيئة التحكيم على إثر إعادة ت وتقر.المحكمين من استبعادها

سابق اتخاذها قبل ، ما إذا كان ينبغي إعادة الإجراءات الالملاحظاتت الأطراف لإبداء دع

 ."ى أي مدإعادة تشكيل هيئة التحكيم وإلى

مـع مراعـاة أحكـام  ": من قواعـد الأونـستيرال للتحكـيم عـلى أنـه) ١٤/١(ونصت المادة 

 إجراءات ير أثناء سالمحكمينلزم تبديل أحد عين أو يختار محكم بديل متي ي ،)٢(الفقرة 

 ين تعيعلى والساري )١١(إلى ) ٨(في المواد من  عليه للإجراء المنصوصًالتحكيم، وفقا 

، الأطـراف يقـم أحـد لم حتى وإن الإجراءي هذا  ويسر، تبديلهالمحكم الجاريأو اختيار 



  

)٣١٦٥(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

  فيفي المـشاركة أو في التعيـين حقـه بممارسـة تبديلـه، المرادحكم  المينأثناء عملية تعي

 ."التعيين

يتضح مما تقدم ومن خلال ما تم استعراضه مـن قواعـد مركـز القـاهرة الإقليمـي للتحكـيم 

عد المركز السعودي للتحكيم التجاري، قواعد غرفة التجارة الدولية التجاري الدولي، وقوا

بباريس، قواعد الأونـستيرال للتحكـيم أنـه إذا انتهـت مهمـة أحـد المحكـم لأي سـبب مـن 

 أو غير ذلك من الأسـباب التـي ،، أو وفاته أو عجزه،أو تنحيهالأسباب سواء لرده، أو عزله، 

محكـم ب تعيـين يجالأصل أنه جراءات التحكيم فإن تقوم على فكرة الاستبدال أثناء سير إ

 )١( .مهمته في اختيار المحكم الذي انتهت تم إتباعهاًبديل له طبقا للإجراءات التي 

م :ا   اب ا   رةا ا:  

 انتهـت إذا" هعلى أنـالتي تنص من قانون التحكيم المصري ) ٢١(نص المادة باستعراض 

 أو بأي سبب آخر، وجـب تعيـين بـديل لـه ، أو تنحيه، أو عزله،بردهمهمة المحكم بالحكم 

من ) ١٩(، كما أن المادة "ًطبقا للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته

 أو عزلـه، ه،برد حكم بوفاته، أولم إذا انتهت مهمة ا":نظام التحكيم السعودي تنص على أنه

  التـي اتبعـتللإجـراءاتي سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقا لأ أو عجزه، أو ،تنحيهأو 

 ".مهمته حكم الذي انتهتالم اختيار في

 أو عزلــه، أو ه،بـرد إنهاء مهمـة المحكـم لأي سـبب مـن الأسـباب بوفاتـه، أونجد أنه عند 

ًوفقـا لنـصوص  وتم ذلك بعد إغلاق بـاب المرافعـة، ف،ي سبب آخرلأ أو عجزه، أو ،تنحيه

                                                        

م، المـادة ٢٠١٨من قواعد محكمة غرفـة التجـارة الدوليـة بأوكرانيـا الـصادر في ينـاير ) ٣٥( المادة )١(

 )١٤(م، والمـادة ٢٠١٧ الـصادرة في يونيـة (FIA) الـدوليقواعد غرفة تجارة فنلندا للتحكـيم ل) ٢٣(

 .كيم الدوليمن قواعد مركز دبي للتح



 

)٣١٦٦(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

 ليس هناك سبيل إلا تعيين محكـم والنظام السعودي ـــ كما رأينا سابقا ــــالقانون المصري 

 .مهمتهً طبقا للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت ،بديل

 وإهدار ، إجراءات التعيين مرة أخرى من شأن ذلك الإضرار بمصالح الأطراف إلا أن إعادة

بصدد عدالة غير فعالة أو مفرغة من مضمونها الحقيقي، ، وأصبحنا ام التحكيمكل قيمة لنظ

، كما أن من شأن مضيعة للوقت والجهد والمال ومن ثم يصبح اللجوء إلى التحكيم مجرد

 )١(. ذلك إثارة مخاوف المحتكمين

 موقف القانون المصري والنظام السعودي من هيئة التحكيم المبتورة

) ٢٠(م، نجـد المـادة ١٩٩٤سنة  ل٢٧قانون التحكيم المصري رقم وص نصبالرجوع إلى 

 أو لم ، إذا تعـذر عـلى المحكـم أداء مهمتـه":  تنص عـلى أنـهمن قانون التحكيم المصري

 ولم ، أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تـأخير لا مـبرر لـه في إجـراءات التحكـيم،يباشرها

مـن هـذا ) ٩( كمـة المـشار إليهـا في المـادة جـاز للمح، ولم يتفق الطرفان على عزلهيتنح،

 .ًالقانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين

إذا انتهت مهمـة المحكـم بـالحكم " هعلى أنمن ذات القانون تنص ) ٢١(المادة كما نجد 

ً أو بأي سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع ، أو تنحيه، أو عزله،برده

 ،"في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته

حكـم أداء إذا تعـذر عـلى الم": من نظام التحكيم الـسعودي عـلى أنـه) ١٨(وتنص المادة 

 مـسوغ لـه في إجـراءات لامهمته، أو لم يباشرها، أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تـأخير 

عزله بناء المختصة ة ولم يتفق طرفا التحكيم على عزلـه، جاز للمحكميتنح، التحكيم، ولم 

 ."قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن يرغعلى طلب أي من الطرفين، بقرار 

                                                        

 .١٨٧ضمانات التحكيم التجاري، ص : إبراهيم العسري.  د)١(



  

)٣١٦٧(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

حكـم لم إذا انتهت مهمة ا":من نظام التحكيم السعودي تنص على أنه) ١٩(وتنص المادة 

ي سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقا لأ أو عجزه، أو ، أو عزلـه، أو تنحيهه،برد بوفاته، أو

 ".مهمته حكم الذي انتهتالم اختيار في  التي اتبعتءاتللإجرا

من استعراض النصوص السابقة في قانون التحكيم المـصري، ونظـام التحكـيم الـسعودي 

يتضح أنه لم يتضمن أي منهما النص صراحة على فكرة التحكيم المبتور، وكل ما تحدث 

ن القيام بالمهمـة أو رفـض عنه القانون المصري أو النظام السعودي عند امتناع المحكم ع

الاشتراك فيها وانقطع عن أدائها دون مبرر رغم سبق قبوله كتابة بالقيام بمهمة التحكيم، فإنه 

 )١(. يجوز للمحكمة بناء على طلب أي من طرفي النزاع إنهاء مهمته

كما يتضح أيضا إذا انتهت مهمة أحد المحكم لأي سبب من الأسباب سواء امتناع المحكم 

ب يجـنـه قيام بالمهمة أو رفض الاشتراك في المداولـة أو غـير ذلـك مـن الأسـباب فإعن ال

 في اختيـار المحكـم الـذي انتهـت تـم إتباعهـاًبديل له طبقا للإجراءات التـي محكم تعيين 

مهمته ويكون للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بإنهاء مهمته، غير أن هذا الإنهاء يجـب أن 

وبانتهاء مهمة هذا المحكم فإنه يجـب تعيـين ، )طرفي النزاع (يستند إلى طلب ذوي الشأن

 .محكم بديل له بذات الإجراءات المتبعة في اختيار المحكم الذي انتهت مدته

كما يتـضح أيـضا أنـه بـصدور الأمـر بإنهـاء مهمـة هـذا المحكـم، فإننـا نكـون بـصدد هيئـة 

 نـصوص قـانون التحكـيم ، كما يتضح أيـضا أن)المحكمة المبتورة(تحكيمية غير مكتملة 

ــتكمال  ــق في اس ــيم الح ــة التحك ــنح محكم ــسعودي لم تم ــيم ال ــام التحك ــصري ونظ الم

                                                        

آليـة التحكـيم التجـاري الـدولي في ) الجزء الثـاني(الدولي القانون الإجرائي : عادل محمد خير. د )١(

النظـام القـانوني : خالـد محمـد القـاضي. د، ٦٨صم، ٢٠٠٢الطبعة الأولي مارس ، المنظمات الدولية

م، ١٩٩٥. هـــ١٤١٦ )رســالة ماجــستير(، كــيم في ضــوء أحكــام القــانون الــدولي العــاملمــشارطة التح

 .٧٨ص



 

)٣١٦٨(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

الإجـراءات بــالمحكمين البــاقيين فقـط دون المحكــم الثالــث الـذي انتهــت مهمتــه، وإنــما 

فرضت ضرورة استكمال تشكيل هيئة التحكيم بتعيين محكم بديل للمحكم الـذي انتهـت 

 )١(. تشكيل هيئة التحكيم كان الحكم باطلامهمته، وإذا لم يكتمل 

 من قانون المرافعات المدنية والتجاريـة المـصري ١٦٧ومما تجدر الإشارة إليه أن المادة 

لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان ": تنص على أنه

افعـات الـشرعية الـسعودي عـلى مـن نظـام المر) ١٦٠(، كما تنص المادة )٢("ًالحكم باطلا

وباسـتثناء مـا ورد في المـادة .  إذا تعـدد القـضاة فتكـون المداولـة في الأحكـام سريـة":أنه

من هذا النظـام، لا يجـوز أن يـشترك في المداولـة غـير القـضاة ) الثانية والستين بعد المائة(

 )٣(" .الذين سمعوا المرافعة

  ص اا  :  

 المرافعـات نظام من) 160 (والمادة المصري المرافعات قانون من 167 الماد محك أن 

 .مخالفتها على الاتفاق للأفراد يجوز لا التي الآمرة القواعد من تعد السعودي الشرعية

 الحكـم، هـذا على النص السعودي التحكيم نظام أو المصري التحكيم قانون يتضمن لم 

 التحكــيم قــانون في نــص فيــه يــرد لم فــيما رافعــاتالم قــانون نــصوص تطبيــق فيــتم وعليــه

 . السعودي التحكيم ونظام المصري

 المرافعة سماع البديل للمحكم يستطيع حتى للمرافعة الدعوي إعادة يتعين. 

                                                        

 .  من نظام التحكيم السعودي) ١٣(من قانون التحكيم المصري والمادة ) ١٥/٢(المادة ) ١(

م الـــصادر بتــــاريخ ١٩٦٨ لـــسنة ١٣ قـــانون المرافعـــات المدنيـــة والتجاريـــة المــــصري رقـــم )٢(

 .م٧/٥/١٩٦٨

بتــــاريخ ) ١/م(رافعــــات الــــشرعية الــــسعودي الــــصادرة بالمرســــوم الملكــــي رقــــم  نظــــام الم)٣(

 .م٢٥/١١/٢٠١٣ه، الموافق ٢٢/١/١٤٣٥



  

)٣١٦٩(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 في المرافعة باب فتح عدم تجيز التحكيم إجراءات على التطبيق واجبة القواعد كانت وإذا 

 باعتبارهـا تطبق لا القواعد تلك فإن للحكم، لدعوىا حجز فترة في المحكم استبدال حالة

 مرافعـات )160 (المـادة نـص أو) 167( المـادة نـص تخـالف أن يجوز ولا اتفاقية قواعد

 )١(. مخالفته على الاتفاق يجوز لا آمرة قاعدة يقرر لأنه الذكر يسالف

يلتزم أسس  يتعين على المحكم أن ":  بأنهوفي هذا الصدد قضت محكمة استئناف القاهرة

 وحمايـة حقـوق الـدفاع ،وأن يحترم الأصول العامة في قانون المرافعات، النظام القضائي 

 إجـراء في غفلـة مـن الخـصوم أو مـن اتخـاذ وعـدم ،ومعاملة الخصوم على قدم المـساواة

 ولو لم تكـن واردة في ،الى غير ذلك من المبادئ الإجرائية الأساسية في التقاضي، بعضهم

 ، أو في قواعد تحكيم المنظمات أو مراكز التحكيمم،١٩٩٤ لسنة ٢٧يم رقم قانون التحك

وأن مخالفة أحكام المحكمين لتلك الأصول يجعلها معيبة بالبطلان المطلق الـذي يـصل 

 :من قانون المرافعات أنه) ١٦٧ (من هذه الأصول ما نصت عليه المادةالانعدام، الى درجة 

 كـان الحكـم وإلاير القـضاة الـذين سـمعوا المرافعـة لا يجوز أن يشترك في المداولـة غـ"

 اسـمعو بما يدل على أن الحكـم يبطـل إذا اشـترك في المداولـة غـير القـضاة الـذين ، باطلا

 )٢(."المرافعة

ومفاد ذلك أنه يجب عـلى محكمـة التحكـيم احـترام الأسـس العامـة في النظـام القـضائي، 

ومعاملة الخصوم  من احترام حقوق الدفاع والالتزام بنصوص قانون المرافعات، وما بفرضه

، وعـدم إهـدار  إجراء في غفلة من الخصوم أو من بعضهماتخاذ وعدم ،على قدم المساواة

                                                        

 .٥٨التحكيم المبتور هيئة واتفاقا، ص : حسام رضا السيد. د) ١(

 ، ق١٢٢ لـــسنة ٤٣م في القـــضية رقـــم ٢٧/٢/٢٠٠٧ تجـــاري جلـــسـة ٩١/ القـــاهرة داســـتئناف) ٢(

قـانون : محمـد سـليم العـوا. ، مـشار إليهـا لـدى دم٥/٩/٢٠٠٦اري جلـسة  تجـ٧/ استئناف القاهرة د

  وما بعدها ٧٢٢، ص  الجزء الأولالعربية،التحكـيم فـى مصر والدول 



 

)٣١٧٠(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

القواعـد القانونيــة سـواء التــي وردت في قـانون التحكــيم أو النـصوص القانونيــة الإجرائيــة 

لـق هـذه النـصوص الواردة في قانون المرافعات، ويترتـب عـلى مخالفـة ذلـك الـبطلان لتع

وخاصة الآمرة منها بالنظام العام في جمهورية مصر العربيـة، والمملكـة العربيـة الـسعودية 

 .وأنه يترتب البطلان حال اشتراك قاض في المداولة لم يسبق له سماع المرافعة

من جماع ما تقدم نجد أن القانون المصري والنظام السعودي فيما يتعلـق بـالمحكم الـذي 

تعـذر   أو عجزه، أوه،برد بوفاته، أو أو التنحي، أو ، أو الاستقالة،ه سواء بالعزلانتهت مهمت

فإنـه ي سـبب آخـر، ، أو لأحكم أداء مهمتـه، أو لم يباشرهـا، أو انقطـع عـن أدائهـاعلى الم

، مهمتـه حكم الذي انتهـتالم اختيار في  التي اتبعتللإجراءاتب تعيين بديل له طبقا يج

كيم المصري أو نظام التحكيم السعودي ما يجيز أو يقر بنظام هيئـة ولم يرد في قانون التح

 )١(. التحكيم المبتورة

وقد حذت أغلب التشريعات العربية حذو القانون المصري والنظام الـسعودي فـيما يتعلـق 

 أو ه،بـرد بوفاته، أو أو التنحي، أو ، أو الاستقالة،بالمحكم الذي انتهت مهمته سواء بالعزل

ي سبب ، أو لأحكم أداء مهمته، أو لم يباشرها، أو انقطع عن أدائهاذر على المعجزه، أوتع

 حكم الذي انتهتالم اختيار في  التي اتبعتللإجراءاتب تعيين بديل له طبقا فإنه يجآخر، 

، ولم يرد في هذه القوانين أو الأنظمة ما يجيز أو يسمح أو يقـر بنظـام هيئـة التحكـيم مهمته

 )٢(. المبتورة

                                                        

 من نظام التحكيم السعودي) ١٩، ١٨(من قانون التحكيم المصري والمادة ) ٢١، ٢٠(المادة ) ١(

مـن ) ١٧(من قانون التحكيم اليمني، المـادة ) ٢٦(دة من قانون التحكيم العماني، الما) ٢١(المادة ) ٢(

مـن قـانون التحكـيم ) ١٥(من قـانون التحكـيم الأردني، المـادة ) ٢٠(قانون التحكيم الإماراتي، المادة 

 .القطري



  

)٣١٧١(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

اما : 
   ا  م ا ا ارة

كشف الواقع العملي لنظام التحكيم كوسيلة لحل المنازعات عن بعض الممارسات التـي 

يـصبح كادت أن تقضي على نظام التحكيم وتؤدي إلى إفراغ التحكيم من مضمونه، بحيـث 

 إلي المـساس بمـصداقيته ، وتـؤدياللجوء إلى التحكيم مـضيعة للوقـت والجهـد والمـال

كيم المبتورة حالة وجود وبالسرعة التي يتميز بها نظام التحكيم، حيث يواجه نظام هيئة التح

بعض المحكمين الذين يعتبرون أنفسهم بشكل أو بآخر محامين عمن عينهم، وذلك نتيجة 

عدم الإدراك الحقيقي لمفهوم الحيادية والاستقلال الواجب توافرهما في المحكم، فبـدلا 

قد من أن يدرك المحكم جيدا أنه قاض، وأنه ليس وكيلا عمن اختاره، وأنه بمجرد توقيع ع

التحكيم وقبول المهمة، قـد انفـصل تمامـا عمـن اختـاره، أو أن يـدرك أن مجيئـه إلى هيئـة 

التحكيم ليس أساسها إرادة من اختاره من الأطراف، بل هي الإرادة المشتركة للطرفين، فإنه 

 من خلال قيام أحد المحكمين ببعض التصرفات التي من شـأنها ةينحرف عن هذه الحيادي

مة التحكيمية، كالتنحي خاصة في المراحل الأخيرة للتحكيم عن عمد، تعطيل سير الخصو

وبصفة خاصة عندما تكون الدعوي التحكيمية جاهزة للفصل فيها، أو من خلال عدم تقديم 

مذكرة عندما يطلب منه ذلك، أو عدم إبداء رأيـه في الخـصومة التحكيميـة، أو تعمـد عـدم 

 . أو امتناعه عن التوقيعات التحكيم،المشاركة في المداولات، أو عدم حضور جلس

 عـدم تـوافر د عنـه، أوإذا تـوافرت مقتـضياتالأصل أنه يجوز للمحكم أن يتنحى عن مهمتـه 

خاصـة  هو أسلوب يوفر الوقت والجهد والنفقـات ،الشروط الواجب توافرها في المحكم

لى حكـم الوصـول إحتـى يمكـن  في مرحلة مبكـرة ، أوفي بداية إجراءات التحكيمإذا كان 

ن المحكم رغم قبول التحكيم لـه ة، كما أو تحيز أو محابا أعادل لا تشوبه شائبة من تقصير

ن يكون هناك سبب جدي يبرر ة أطيإن يعدل عن هذا القبول قبل بدء إجراءات التحكيم شر

شأنها أن تمنعـه مـن مزاولـة مهمتـه، أو لحقـت   منث هذا إذا قامت ظروفديحوالتنحي، 



 

)٣١٧٢(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

 الاسـتمرارفي بمهمتـه، أو القيـام في تجعله يستشعر الحرج أن من شأنها المحكم ظروفه ب

 أو أجـبر عـلى ، كما لو أصـابه مـرض،أصابه مانع مادي يمنعه من مزاولة المهنة، أو إذا فيها

 يتنحــىقــد ، و)١(.لتحكــيملداء مهمتــه في الميعــاد المحــدد أســفر طويــل يحــول بينــه وبــين 

 : ذلك في حالتينوحيدته سباب قد تتعلق بنزاهته ولأالمحكم 

والحياديـة والاسـتقلال تثـير شـكوك حـول مـن شـأنها أن ظـروف هناك عندما تكون  :ا

  .الواجب توافرهما في المحكم

مالـذي الالتـزام هـو والـشفافية بالمكاشفة التزامهعندما يقوم المحكم نفسه بتنفيذ  :ا 

،  مـساس بكرامتـه وهيبـةالالتـزام هـذا إذا قدر المحكم أنه في تنفيـذ القانون، خاصة فرضته

 )٢(. داء مهمتهأ عن ويتنحى أن يختصر الطريق فعليه

وقد يتم إنهاء مهمة المحكم نتيجة قيامـه بـبعض التـصرفات التـي مـن شـأنها تعطيـل سـير 

، فيبـادر إلى تقـديم اسـتقالته، أو ًوتحديـدا بعـد قفـل بـاب المرافعـةالخصومة التحكيميـة، 

ومة التحكيمية خاصة في المراحل الأخيرة، أو التعنت أو الامتناع عن التنحي عن نظر الخص

المداولة، أو أي تصرفات أخري تتضمن تعمد المحكم وسعيه نحـو إطالـة أمـد التحكـيم، 

ففـي هـذه الحالـة عـلى الـرغم مـن اكـتمال بهدف عرقلة عملية إصدار الحكم التحكيمـى، 

                                                        

تكـوين هيئـات : رأبـو العـلا النمـ. د، ٢٥٣قانون التحكيم بين النظرية والتطبيق، ص: فتحي والي.  د)١(

 .١٢٤صم، ١٩٩٨هضة العربية التحكيم، دار الن

التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدوليـة المدنيـة والتجاريـة :  سلامةمعبد الكريأحمد . د )٢(

 .٧٥٩صم، ٢٠٠٦، دار النهضة العربية  دراسة مقارنة، والجمركيةوالإدارية



  

)٣١٧٣(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ــة التحكــيم  ــة يتعمــد عــدم المــشاركة في ء الهيئــة  أحــد أعــضاإلا أنتــشكيل هيئ التحكيمي

 )١(. غير ذلك من الأسباب أوالمداولات، أو عدم حضور جلسات التحكيم،

تعيين محكم كما أن عملية الاستبدال التي سارت عليها أغلب القوانين والأنظمة العربية ـــ 

م في تفادي مهمته ـــ لا تسهًبديل طبقا للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت 

وقف سير الخصومة التحكيمية، كـما أنـه لا توجـد أي ضـمانة حقيقيـة في عمليـة اسـتبدال 

مهمته ــــ للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت محكم بمحكم آخر ــــ وفقا 

ــد  ــم الجدي ــودة المحك ــدم ع ــديل(في ع ــذات ) الب ــام ب ــسابقة،  والقي ــعية ال إلى ذات الوض

تي من شأنها تعطيـل سـير الخـصومة التحكيميـة، بالقيـام بتقـديم اسـتقالته، أو التصرفات ال

تنحيه عن نظر الخصومة التحكيمية خاصة بعد قفل بـاب المرافعـة، أو التعنـت أو الامتنـاع 

عن المداولة، أو أي من التصرفات الأخرى التي تفيد تعمد المحكم وسعيه نحو إطالة أمد 

، كما أن الخصم سوف )٢(لة عملية إصدار الحكم التحكيمىالتحكيم بالمماطلة، بهدف عرق

يستفيد من خطئه مرة أخري ويقوم المحكم البديل بذات التصرفات، والـسعي نحـو إطالـة 

 أو عدم الجدية لمصلحة من اختاره، وقد يترتب عـلى ةأمد التحكيم بالمماطلة أو اللامبالا

لأمر الذي يترتب عليه إفراغ التحكيم ذلك إنهاء الدعوي التحكيمية، وإعادتها من جديد، ا

، ويـؤدي إلي يصبح اللجوء إلى التحكيم مـضيعة للوقـت والجهـد والمـالمن مضمونه، و

 .)٣( .المساس بمصداقيته وبالسرعة التي يتميز بها نظام التحكيم

                                                        

التحكـيم المبتـور : رومنـسرين كـ. ، د٤١التحكيم المبتور هيئـة واتفاقـا، ص : حسام رضا السيد.  د)١(

 .٢٧، ص  الخصومة التحكيميةلإنقاذكحل 

 .٤٢، ٤١التحكيم المبتور هيئة واتفاقا، ص: حسام رضا السيد.  د)٢(

 .٢٧، ص  الخصومة التحكيميةلإنقاذالتحكيم المبتور كحل : نسرين كروم.  د)٣(



 

)٣١٧٤(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

ــانون التحكــيم المــصري ونظــام التحكــيم ) الاســتبدال( وهــذا الحكــم  ــيس مقــررا في ق ل

هو ما سارت عليه أغلب أنظمة وقـوانين التحكـيم العربيـة ومنهـا قـانون السعودي فقط، بل 

، وقــانون )٣(، وقـانون التحكـيم الإمـاراتي )٢(، وقـانون التحكـيم اليمنــي )١(التحكـيم العـماني 

 .)٥(، وقانون التحكيم القطري )٤(التحكيم الأردني 

تـسعي إلي اعـتماد من هنـا ظهـرت الحاجـة إلى فكـرة التحكـيم المبتـور باعتبارهـا وسـيلة 

وإضفاء الحجيـة عـلى الحكـم الـصادر عـن محكمـة تحكيميـة معيبـة شـكلا بعـدم إشراك 

 حل عملي مباشر، أساسـه ": هوالمحكم المتسبب في العيب الشكلي، فالتحكيم المبتور

 لإصـدارمنح الشرعية لعمل محكمة التحكيم التي شاب تشكيلتها خطب مـا وهـي تتأهـب 

بغـرض إتمـام  ه لهذا الحكـم،بق إضفاء حجية الشيء المقضي ، عن طريالتحكيمىالحكم 

  )٦(. "العملية التحكيمية بنجاح

   ا ا  ا ا ارة
ر: أوا ة ا   ا اا  

)١ :( ااا دريا  ي  
 إذا اسـتقال ": عـلى أنـهي للتحكيم التجـاريعودسركز الالمقواعد من ) ١٥(تنص المادة 

المحكم، أو أصبح غير قادر على أداء واجباته، أو عزل أو أصبح منصبه شاغرا لأي سبب، 

 ."١٢وجب تعيين محكم بديل عنه، وفقا لأحكام المادة 

                                                        

 .من قانون التحكيم العماني) ٢١( المادة )١(

 . التحكيم اليمنيمن قانون) ٢٦( المادة )٢(

 .من قانون التحكيم الإماراتي) ١٧( المادة )٣(

 .من قانون التحكيم الأردني) ٢٠( المادة )٤(

 .من قانون التحكيم القطري) ١٥( المادة )٥(

 .٢٨، ص  الخصومة التحكيميةلإنقاذالتحكيم المبتور كحل : نسرين كروم.  د)٦(



  

)٣١٧٥(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

)٢ :(  ُ  ا  ريا  ن:  نصت المادة)قواعـد مركــز من ) ١٦/٥

، تتـولى اللجنـة التنفيذيـة المرافعـةبعـد غلـق بـاب  ": عـلى أنـهحكيــم التجــاريمـان للتعُ

ترشيح المنـصوص عليهـا ال  إجراءاتإتباع عزله دون ستبدال المحكم الذي توفـي، أو تما

 .دفـي هذه القواع

جلـسات إعـادة  بـشأن قواعد مركــز عمــان للتحكيــم التجــاريمن ) ١٧(وتناولت المادة 

ستبدل المحكم الفرد أو رئـيس  إذا ا":  حيث نصت على أنهمتبدال محكالاستماع عند اس

سات الاستماع التي د جلمن هذه القواعد، تعا) ١٦(و ) ١٥(هيئة التحكيم بحكم المادتين 

 فإن هيئة آخر،كم ل أي محسبق عقدها ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، أما إذا استبد

سبق عقدها، وذلك بعد  التي ي إعادة جلسات الاستماعسلطة التقديرية فـالتحكيم تتمتع بال

 ."فالتشاور مع الأطرا

 مركــز ، و قواعـدي للتحكـيم التجـاريسعودركز الـمن خلال ما تقدم يتضح أن قواعد الم

 لم تشر إلى فكرة الهيئة التحكيميـة المبتـورة، ولم تقـر صراحـة مـان للتحكيـم التجـاريعُ

ركز وسيلة لحل المنازعات التحكيمية، ورغم أن قواعد المبسلطة هيئة التحكيم المبتورة ك

 قد أقرت اعتماد قواعـد الأونـستيرال للتحكـيم كأسـاس لبنـاء ي للتحكيم التجاريسعودال

قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري الدولي، نظرا لما حققته قواعد الأونستيرال من 

م، وفـق مـا قـرره مجلـس إدارة نجاح وقبول عام لدي المختـصين والممارسـين والمحـاك

، ولما كانت قواعد قانون الأونستيرال للتحكيم تشير )١(المركز السعودي للتحكيم التجاري

الأمـر الـذي ) ١٤/٢(إلي تطبيق فكرة الهيئة التحكيمية المبتورة بـالنص عليهـا في المـادة 

                                                        

قواعد التحكـيم للمركـز الـسعودي للتحكـيم التجـاري الخطوات المتبعة لصياغة :  يراجع في ذلك)١(

 ).القاعدة الأولي(



 

)٣١٧٦(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

 بــه يقتـضي معـه وجـوب مراجعـة المركـز الـسعودي للتحكـيم التجـاري للقواعـد الخاصـة

 .وتضمينها فكرة الهيئة التحكيمية المبتورة

م : رةا ا ة ا  ا اا  
)١ :(وري اا  ة اا  ا  

ذا رأى المركز، بناء على طلب أحد الأطـراف وفي ظـل إ": على أنه) ١٤/٢(تنص المادة 

قـضية، أن هنـاك مـا يـبرر حرمـان أحـد الأطـراف مـن حقـه في تعيـين الظروف الاستثنائية لل

محكــم بــديل، يجــوز للمركــز، بعــد إتاحــة الفرصــة للأطــراف ولبــاقي المحكمــين لإبــداء 

وجهات نظرهم وبعد موافقة اللجنة الاستشارية، إما أن يعين المحكم البديل أو أن يـصرح 

 في التحكـيم وإصـدار أي قـرار أو لباقي المحكمين، بعد قفل بـاب المرافعـة، بالاسـتمرار

 " حكم تحكيم

 ":من قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي على أنه) ١٥(وتنص المادة 

 في الأقـلفي حالة تبديل أحد المحكمين، يجب أن تعقد جلسة مرافعة شفهية واحدة على 

 ."حضور المحكم البديل

)٢ :( الوما ا  

مع مراعاة أحكام الفقرة  ".١": من قواعد الأونستيرال للتحكيم على أنه) ١٤( المادة نصت

إجـراءات ير  أثنـاء سـالمحكمـينلـزم تبـديل أحـد عين أو يختار محكـم بـديل متـي ي ،)٢(

 ين تعيعلى والساري )١١(إلى ) ٨(في المواد من  عليه للإجراء المنصوصًالتحكيم، وفقا 

، الأطـراف يقـم أحـد لم حتى وإن الإجراءي هذا  ويسر، تبديلهالمحكم الجاريأو اختيار 

  فيفي المـشاركة أو في التعيـين، حقـه بممارسـة تبديلـه المرادحكم  المينأثناء عملية تعي

 ."التعيين

إذا رأت سلطة التعيين بناء عـلى طلـب أحـد الأطـراف، أن هنـاك مـسوغا لحرمـان أحـد . ٢

ًنظـرا للطـابع الاسـتثنائي لظـروف القـضية، جـاز الأطراف من حقه في تعيين محكم بديل، 



  

)٣١٧٧(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

أن ) أ: (لسلطة التعيين، بعد إعطـاء الأطـراف والمحكمـين المتبقـين فرصـة لإبـداء آرائهـم

بعد اختتام جلسات الاستماع، أن تأذن للمحكمين الآخرين ) ب(تعيين المحكم البديل، أو 

 . تحكيميبأن يواصلوا عملية التحكيم ويتخذوا أي قرار تحكيمي أو غير

)٣ :(وا  د  ا  

تناولت قواعد مركز دبي للتحكيم التجاري وهي بصدد تحديد صلاحية الأغلبية لاستكمال 

الإجراءات نجد أنها قد منحت سلطة اتخاذ قرار إصدار حكم التحكيم بهيئة تحكيم مبتورة 

ض أي عـضو في الهيئـة إذا رفـ. ١"عـلى أن) ١٥ (للمحكمين الباقين، حيث نصت المـادة

المشاركة في مداولاتها، أو لم يقم بالمشاركة فيها بشكل متكرر، فللمحكمـين الآخـرين، 

ًبعد إخطار المركز خطيـا بهـذا الـرفض أو عـدم المـشاركة، سـلطة اسـتكمال المـداولات 

 .وإصدار أي قرار أو أمر أو حكم تحكيم بغض النظر عن غياب ذلك المحكم

استكمال التحكيم، على المحكمـين الآخـرين أن يأخـذوا في الاعتبـار  عند اتخاذ قرار ب.٢

المرحلة التـي وصـل إليهـا التحكـيم وأيـة تبريـرات يقـدمها المحكـم المقـصر حـول عـدم 

ًمشاركته وأية أمور أخرى يجدونها مناسبة وفقا لظروف الحال، ويجب ذكر أسباب اتخاذ 

 تحكيمي أصدره المحكمون الآخـرون قرار استكمال التحكيم في أي قرار أو أمر أو حكم

 .دون مشاركة المحكم المقصر

 إذا قرر المحكمون الآخرون في أي وقت عدم الاسـتمرار في التحكـيم بـدون مـشاركة .٣

المحكم المقصر، فعليهم إبلاغ الأطراف والمركز كتابـة بـذلك القـرار، وفي هـذه الحالـة 

لغـاء تعيـين ذلـك المحكـم وتعيـين يجوز لهم أو لأي طرف أن يحيل الأمر إلى المركـز لإ

 .أعلاه) ١٤ (محكم بديل وفقا للمادة

)٤ :(وا  ن  ا (LCIA)    درة٢٠١٤ا:  

 رفض أحد المحكمين المشاركة في إجراءات إذاـ ١" :هعلى أن) ١٢(نصت المادة حيث  

بعـد إرسـال إخطـار (لإجراءات هيئة التحكيم يكون للمحكمين الآخرين الحق في متابعة ا



 

)٣١٧٨(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

 فيهـا بـما(ومواصلة عمليـة التحكـيم ) كتابي إلى الأطراف ومحكمة التحكيم بهذا الرفض

 ولكن بشرط صـدور ،، بالرغم من عدم مشاركة المحكم الثالث)إصدار أي قرار تحكيمي

 .موافقة كتابية من محكمة لندن للتحكيم الدولي

بار عند اتخاذهم القرار بمتابعة إجراءات التحكيم  بعين الاعتالآخرينـ يأخذ المحكمين ٢

أي عذر مقدم من قبل المحكم الثالث حول عدم مشاركته وغيرها مـن مثـل هـذه المـسائل 

المحكـمان هـذه الأسـباب في أي وضـح  وي،التي يعتبرونها مناسبة في مثل ظروف القـضية

 .ثالث المحكم الةحكم تحكيمي أو أمر أو قرار آخر يتخذونه بدون مشارك

ن عـدم متابعـة إجـراءات التحكـيم بـدون مـشاركة المحكـم ان المتبقيـ قرر المحكماإذاـ ٣

 وفى هـذه الحالـة يجـوز ،الثالث يبلغ المحكمان هذا القرار إلى الأطراف ومحكمـة لنـدن

 ، محكمة لندن للتحكيم الـدوليإلىللمحكمين المتبقيين أو أي طرف إحالة هذه المسألة 

 ).١١(و ) ١٠(لمحكم الثالث وتعيين محكم بديل وفقا للمادة وذلك لإلغاء تعيين ا

)٥ :(       وري اا   رة  ا : نـصت المـادة)٢١/٢ (

الـصادرة في ينـاير  (SCC) من قواعد غرفة تجارة ستوكهولم للتحكـيم التجـاري الـدولي

ثة محكمـين أو أكثـر، يجـوز  إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من ثلا)٢(": م على أنه٢٠١٧

للمجلس أن يقرر أن يباشر المحكمان المتبقيان عملية التحكيم، وقبـل إصـدار المجلـس 

القــرار باســتمرار المحكمــين المتبقــين في إجــراءات التحكــيم يجــب مــنح الأطــراف 

والمحكمين فرصة لتقديم تعليقاتهم، ويجب على المجلس مراعاة مرحلـة التحكـيم وأي 

 .ت صلةظروف أخرى ذا

 ، وقواعد قانون)١(الدولي قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري  مما تقدم أن يبين

                                                        

 .الدوليقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري من ) ١٤/٢( المادة )١(



  

)٣١٧٩(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ــستيرال للتحكــيم  ــيم ، و)١( الأون ــدولي قواعــد مركــز دبي للتحك ــدن ، و)٢(ال قواعــد محكمــة لن

، )٤(، وقواعد غرفة تجارة ستوكهولم للتحكيم التجـاري الـدولي )٣((LCIA) الدوليللتحكيم 

 أحـد الحلـول ا أقرت فكرة الهيئة التحكيمية المبتورة صراحة واعترفت بوجودها، واعتبرتهقد

الممكنة لتجاوز عقبة الوقوف أمام نزاع تحكيمي مكتمـل الأركـان الموضـوعية إلا أنـه معيـب 

 .شكلا، كضمانة لمواصلة الهيئة التحكيمية المبتورة عملها بالفصل في الخصومة التحكيمية

 من الانهيار، وحتى ةرار الهيئة التحكيمية المبتورة يحمي الخصومة التحكيميوعليه فإن إق

، ويــؤدي إلى المــساس يــصبح اللجــوء إلى التحكــيم مــضيعة للوقــت والجهــد والمــاللا 

بمصداقيته وبالسرعة التي يتميز بها نظـام التحكـيم، وحمايتـه مـن تعـسف المحكـم الـذي 

 أو تعـسف بالاسـتقالة، أو ،حكيميـة دون تخـاذلتوافرت له كل الظروف للقيام بالمهمـة الت

 أو غـير ذلـك مـن الأسـباب التـي تـنم عـن سـوء نيتـه، فـلا يقـف عائقـا أمـام الهيئـة ،التنحي

 .التحكيمية

كما أن اعتماد فكرة الهيئة التحكيمية المبتورة سيجعل المحكم المتخاذل والمتعسف ـــــ 

المصلحة العامة للتحكيم بالمحافظة عليه دون اخلال بقواعد المسئولية ــــ يفكر جديا في 

باعتباره وسيلة لحل المنازعات، ويفكر جديا أيضا في مصلحته الخاصة قبل أن يضع نفسه 

في موقف لا يحسد عليه باعتبار وجوده كالعدم، ويفكر جديا أيضا في سمعته كمحكم قد 

يامـه بمثـل هـذه يكون ضمن قـوائم أحـد مراكـز التحكـيم التـي تعتمـد نظـام القائمـة حـال ق

                                                        

 .من قواعد الأونسيترال للتحكيم) ١٤( المادة )١(

 .قواعد مركز دبي للتحكيم الدوليمن ) ١٥( المادة )٢(

 .م٢٠١٤ الصادرة في عام (LCIA) محكمة لندن للتحكيم الدولي قواعدمن ) ١٢( المادة )٣(

الـصادرة (SCC)من قواعد غرفة تجـارة سـتوكهولم للتحكـيم التجـاري الـدولي ) ٢١/٢( المادة )٤(

 .م٢٠١٧في يناير 



 

)٣١٨٠(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

التصرفات، الأمر الذي يمكن معه العدول عن الإضرار بالتحكيم كوسيلة لحل المنازعات 

 .أو الإضرار بسمعته كمحكم

  و  ا ا ارة 
  تخاذل، أو تقاعس أو تعسف بالاستقالة، أو ًأن تكون هناك ظروفا استثنائية للقضية، من

 . الأسباب التي تنم عن سوء نيته المحكمالتنحي، أو غير ذلك من

 خطيا برفض المحكم المقصر المشاركة  التحكيمقيام المحكمين الآخرين بإخطار مركز 

وضح  وي كليا، حول عدم مشاركته، أوفي المداولات أو عدم مشاركته فيها بشكل متكـرر

 ةدون مشاركالمحكمان هذه الأسباب في أي حكم تحكيمي أو أمر أو قرار آخر يتخذونه ب

 .المحكم الثالث

 إعادة الإجراءات من جديد ومنع إضاعة الجهد والوقت والتكلفة ورد القصد تجنب 

 )١(. المقصرالسيئ على المحكم 

                                                        

 .٥٠التحكيم المبتور هيئة واتفاقا، ص : حسام رضا السيد.  د)١(



  

)٣١٨١(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ا ا: 
   أ ا ا ارة

:  
أو :ا  :  

كـم التحكـيم، لـذلك ذهـب الجانـب لم يضع المشرع في معظم الدول تعريفـا محـددا لح

 القرار الصادر من محكم له الولاية بنـاء ":الغالب في الفقه إلى تعريف حكم التحكيم بأنه

ًعلى اتفاق تحكيم، فاصلا في نزاع موضوعي أو إجرائي مما يـدخل في اختـصاص ولايتـه 

لحكـم ، وهـذا ا"ًبالشكل الذي يحـدده القـانون أو المتفـق عليـه ويجـب أن يكـون مكتوبـا

يخضع لذات الشكل المقرر للأحكام القضائية وله ذات بيانات الحكم القـضائي، ويجـب 

 مـن قـانون ١/ ٤٣مـادة (ًأن يكون مكتوبا ويوقع عليه من كل المحكمـين أو مـن أغلبيـتهم 

 )١( .التحكيم

م :ا  درةا اع اأم:   

   :الأحكام الصادرة من المحكم متعددة نذكر منها

١. ا ا )ا ا .(  

ًيجوز لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاما في جـزء مـن الطلبـات وذلـك قبـل إصـدار الحكـم 

فالحكم الجزئي هو حكم موضـوعي يفـصل فقـط )  تحكيم٤٢م (المنهي للخصومة كلها 

سـتمرار في جزء من المسائل محل النزاع المطروح على التحكيم وليس فيهـا كلهـا، مـع ا

ويجوز للأفراد الاتفاق على حرمان هيئة التحكيم . هيئة التحكيم في نظر باقي هذه المسائل

 )٢(. منه وهو يصدر على النحو الذي يصدر به الحكم الموضوعي المنهي للخصومة

                                                        

  .من نظام التحكيم السعودي) ٤٠(المادة من قانون التحكيم المصري، و) ٤٣( المادة )١(

 .من نظام التحكيم السعودي) ٣٩/٥(من قانون التحكيم المصري، والمادة ) ٤٢( المادة )٢(



 

)٣١٨٢(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

٢.ا ا :  

ورغم . ةصدار هيئة التحكيم لأحكام تمهيديإلم يشر قانون التحكيم المصري إلى أمكانية 

هذا النقض فأنه لا شك في سلطة هيئـة التحكـيم في إصـدار أحكـام تمهيديـة وفقـا لقـانون 

التحكيم المصري، وقد أشار القانون إلى بعضها من ذلك الحكم برفض دفـع مـن الـدفوع 

) ٣٦/١مـادة (أكثـر ، والحكـم الـصادر بنـدب خبـير أو )١( .المتعلقة بعدم اختصاص الهيئة

 )٢(تحكيم 

لتمهيــدي لــيس حكــما فاصــلا في موضــوع النــزاع كليــا أو جزئيــا ولــيس منهيــا والحكــم ا

 حكـم لإصـدارللخصومة، كما أنه لا يصدر في طلب وقتي فهو عبـارة عـن عمـل تمهيـدي 

 )٣(. وقتيموضوعي أو 

٣-أو ا ا ا  :   

 أنـه يجـوز أن على) ٤٢مادة (اخذ بالاتجاه الفقهي الحديث نص قانون التحكيم المصري 

 الحكـم المنهـي للخـصومة كلهـا، إصـدارًتصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتيـه، وذلـك قبـل 

كالحكم بالحراسة القـضائية ) مستعجلة( أحكام وقتية إصداروبذلك يجوز لهيئة التحكيم 

 أحكام إصدار على عدم تخويل هيئة التحكيم سلطة الأطرافأو الحكم بالنفقة ما لم يتفق 

 )٤(. وقتيه

٤- وااا :  

 لهيئة ه من٢٤ أجاز قانون التحكيم المصري في المادة الفقه أخذا بالاتجاه الحديث في 

                                                        
 .من نظام التحكيم السعودي) ٢٠/١(من قانون التحكيم المصري، والمادة ) ٢، ٢٢/١( المادة )١(

مـــن نظـــام التحكـــيم ) ١ / ٣٦م (ادة مـــن قـــانون التحكـــيم المـــصري، والمـــ) ١ / ٣٦م (المـــادة ) ٢(

 .السعودي

 .من نظام التحكيم السعودي) ٣٩/٥(من قانون التحكيم المصري، والمادة ) ٤٢( المادة )٣(

 .من نظام التحكيم السعودي) ٣٩/٥(من قانون التحكيم المصري، والمادة ) ٤٢(المادة ) ٤(



  

)٣١٨٣(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

داع البضائع إيً وقتية متى خولها الأطراف هذه السلطة من ذلك مثلا الأمر بأوامر إصدارالتحكيم 

 )١(. معينةمحل النزاع في مخزن عام للودائع، أو الأمر بالتحفظ على مستندات 

أما فيما يتعلق بحجية أحكام هيئة التحكيم المبتـورة، ومـدي جـواز الطعـن عليهـا، فهـو مـا 

 : سوف أتناوله في الفرعين التاليين وذلك على النحو التالي

 .حجية أحكام الهيئة التحكيمية المبتورة: اع اول

مع االطعن على أحكام الهيئة التحكيمية المبتورة: ا.  

  :اولاع 
    أ ا ا ارة

يـصدر حكـم هيئـة التحكـيم ":من قـانون التحكـيم المـصري عـلى أنـه) ٤٠(نصت المادة 

المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجـه الـذي تحـدده 

 ."هيئة التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك

 لا تقبـل دعـوى بطـلان .١"من قانون التحكيم المـصري عـلى أن ) ٥٣(ادة المكما نصت 

إذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو ) ز()........أ (:الآتيةالحالات حكم التحكيم إلا في 

 ."ًكانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم

                                                        

   .من نظام التحكيم السعودي) ٢٢(من قانون التحكيم المصري، والمادة ) ٢٤(المادة ) ١(

سلطة المحكم في إصدار الأحكـام الوقتيـة : سيد احمد محمود أحمد. د: ولمزيد من التفصيل يراجع

والأوامر في القانون المقارن والكـويتي والمـصري، مجلـة الحقـوق، جامعـة الكويـت، مجلـس النـشر 

ية اتخـاذ التـدابير الوقتيـة صـلاح: يوسف حـسني الحـر.  وما بعدها، د٨٠م، ص ٢٠٠١العلمي سبتمبر 

، MEU والتحفظية في الأعمال التحكيمية، رسـالة ماجـستير، كليـة الحقـوق جامعـة الـشرق الأوسـط

التحكـيم في المـسائل المـستعجلة في : سـيد أحمـد محمـود أحمـد. ، وما بعدها، د١٣م، ص ٢٠١٥

العـدد الثــاني، الـسنة الثانيــة ضـوء القـانون المقــارن والإمـاراتي، مجلــة العلـوم القانونيـة والاقتــصادية، 

 . وما بعدها٢٠م ص ٢٠٢٠والستون، يوليو 



 

)٣١٨٤(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

 مهيئـة التحكـي حكم  يصدر.١":من نظام التحكيم السعودي على أنه) ٣٩(ونصت المادة 

 ."أعضائها بعد مداولة سرية أغلبيةبمن محكم واحد  أكثرالمشكلة من 

 حكم بطلان تقبل دعوى لا. ١ ":من نظام التحكيم السعودي على أنه) ٥٠(ونصت المادة 

 المحكمـونالتحكـيم أو عـين  هيئة  إذا شكلت.هـ....... ": الأحوال الآتية فيإلاالتحكيم 

 ."تفاق الطرفينلاا النظام، أو لهذ مخالف وجه على

يتضح من خلال النصوص السابقة أن قانون التحكيم المصري، ونظام التحكيم السعودي، 

قد اتفقا على ضرورة صدور حكم التحكيم من هيئة تحكيمية مكتملة الأركان، وأن يصدر 

 .حكيمالحكم بأغلبية أعضائها، وبعد مداولة سرية تتم على الوجه الذي تحدده هيئة الت

وبناء على ما تقدم فإن تنحي أحد أعضاء الهيئة التحكيمية أو استقالته بعد قفل باب المرافعة 

وقبل صدور الحكم في الدعوي التحكيمية، يترتب عليه بطلان الحكم التحكيمى الـصادر 

عن هيئة تحكيمية بتر أحد أعضائها، أو بمعني أخر بطلان الحكـم التحكيمـى الـصادر عـن 

 .ة وفق أحكام قانون التحكيم المصري ونظام التحكيم السعوديهيئة مبتور

ولم يفرق قانون التحكيم المـصري أو نظـام التحكـيم الـسعودي بـين التنحـي أو الاسـتقالة 

الــصادرة عــن عمــد وســوء نيــة للمحكــم المتنحــي أو المــستقيل مــن خــلال القيــام بــبعض 

عن عمد و خاصة عندما تكـون التصرفات التي من شأنها تعطيل سير الخصومة التحكيمية 

الدعوي التحكيمية جاهزة للفصل فيها، وبعد قفل باب المرافعة من عدم تقديم مـذكرة، أو 

عدم إبداء رأيه في الخصومة التحكيمية، أو عدم المشاركة في المداولات، أو عدم حضور 

 المحكمين في ، وبين التنحي أو الاستقالة أو وفاة أحد)١(متناع عن التوقيعالا أو الجلسات،

                                                        

التحكـيم المبتـور : نـسرين كـروم. ، د٤١التحكيم المبتور هيئة واتفاقـا، ص : حسام رضا السيد.  د)١(

 .٢٧، ص  الخصومة التحكيميةلإنقاذكحل 



  

)٣١٨٥(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

آخر الجلسات بعد قفل باب المرافعة و قبل إصدار القرار والتي لا تنبئ عن عمد أو سوء نية 

 .المحكم

ًفبدلا من تعيين محكم بديل مع ما ينطوي عليه ذلك من تحمل المزيد من النفقات والوقت 

ورة والجهــد، فيــتم إســناد مهمــة الاســتمرار في عمليــة التحكــيم لمحكمــة التحكــيم المبتــ

لإصدار حكم التحكيم، إذ قد ينطوي تعيين محكم بديل على عدم وجود أي ضمانة حقيقية 

للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي في عملية استبدال محكم بمحكم آخر وفقا 

ــذات انتهــت  ــام ب مهمتــه، إذ قــد يعــود المحكــم البــديل إلى ذات الوضــعية الــسابقة، والقي

ا تعطيل سير الخصومة التحكيمية خاصة بعد قفل باب المرافعـة، التصرفات التي من شأنه

أو التعنت أو الامتناع عن المداولة، أو أي من التصرفات الأخرى التي تفيد تعمد المحكـم 

وسعيه نحو إطالة أمد التحكـيم بالمماطلـة أو عـدم الجديـة، بهـدف عرقلـة عمليـة إصـدار 

يد من خطئه مرة أخري، وقد يترتـب عـلى ، كما أن الخصم سوف يستف)١(الحكم التحكيمى

ذلك إنهاء الدعوي التحكيمية وإعادتها من جديد الأمر الذي يترتب عليه إفراغ التحكيم من 

، ويــؤدي إلى يــصبح اللجــوء إلى التحكــيم مــضيعة للوقــت والجهــد والمــالمــضمونه، و

 )٢( .المساس بمصداقيته وبالسرعة التي يتميز بها نظام التحكيم

                                                        

 .٤٢، ٤١التحكيم المبتور هيئة واتفاقا، ص: حسام رضا السيد.  د)١(

 .٢٧، ص  الخصومة التحكيميةلإنقاذالتحكيم المبتور كحل : نسرين كروم.  د)٢(



 

)٣١٨٦(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

 إلي عدم اعتبار تنحي المحكم أو استقالته أو أي )١( غالبية قواعد مراكز التحكيملذلك ذهبت

سبب آخر يدل على سـوء نيـة المحكـم الممتنـع في عـدم الاسـتمرار في عمليـة التحكـيم، 

، فتـستمر هيئـة التحكـيم رد القصد السيئ على المحكـم المقـصريوفيعامل بنقيض قصده، 

طار المحكم المتخاذل أن امتناعه عن التصويت، ورفض بصورتها المبتورة، على أن يتم إخ

حضور المداولات وانسحابه سيكون محل نظر لـدي مؤسـسة التحكـيم، فيفكـر جـديا في 

مصلحته الخاصة قبـل أن يـضع نفـسه في موقـف لا يحـسد عليـه باعتبـار وجـوده كالعـدم، 

يم التي تعتمد ويفكر جديا أيضا في سمعته كمحكم قد يكون ضمن قوائم أحد مراكز التحك

نظام القائمة حال قيامه بمثل هذه التصرفات، الأمر الذي يمكن معـه العـدول عـن الإضرار 

 خطيـا بـرفض  التحكـيمقيام المحكمين الآخرين بإخطـار مركـزبسمعته كمحكم، شريطة 

 ، وتجنـبالمحكم المقصر المشاركة في المداولات أو عدم مشاركته فيها بشكل متكــرر

 من جديد ومنع إضاعة الجهد والوقت والتكلفة ورد القـصد الـسيئ عـلى إعادة الإجراءات

 )٢(.المحكم المقصر

                                                        

مـن ) ١٤(الـدولي، والمـادة قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكـيم التجـاري من ) ١٤/٢( المادة )١(

مـن ) ١٢(، والمـادة قواعد مركز دبي للتحكيم الـدوليمن ) ١٥(قواعد الأونسيترال للتحكيم، والمادة 

مــن ) ٢١/٢(م، والمــادة ٢٠١٤الــصادرة في عـام  (LCIA)مــة لنــدن للتحكـيم الــدولي قواعـد محك

 .م٢٠١٧الصادرة في يناير  (SCC) قواعد غرفة تجارة ستوكهولم للتحكيم التجاري الدولي

 .٥٠التحكيم المبتور هيئة واتفاقا، ص : حسام رضا السيد.  د)٢(



  

)٣١٨٧(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

مع اا:  
  ا  أ  ا ارة

 حكـم بطـلان تقبل دعوى لا- ١":من نظام التحكيم السعودي على أنه) ٥٠(نصت المادة 

 أو الاتفاق، باطلاكان هذا  اتفاق تحكيم أوإذا لم يوجد ) أ: ( الأحوال الآتية فيإلاالتحكيم 

 إبرامـه اتفـاق التحكـيم وقـت كان أحد طرفي  إذا)ب. (مدته ، أو سقط بانتهاءقابلا للإبطال

 أحـد طـرفي إذا تعـذر عـلى) ج. (ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكـم أهليتـه ، أوالأهليةفاقد 

 بــإجراءات يــين محكــم أو صــحيحا بتعإبلاغــه إبلاغــاعــدم  بــسبب التحكــيم تقــديم دفاعــه

إذا استبعد حكم التحكـيم تطبيـق أي مـن ) د. (آخر خارج عن إرادته ي سبب أالتحكيم، أو

 إذا شـكلت) ه. (موضوع النزاع تطبيقها على اتفق طرفا التحكيم على التي القواعد النظامية

 إذا) و (.تفاق الطرفينلالهذا النظام، أو  مخالف وجه  علىالمحكمونالتحكيم أو عين  هيئة

 إذا أمكن فصل أجـزاء ذلك ومع  يشملها اتفاق التحكيم،لامسائل  فصل حكم التحكيم في

 الخاضعة غير بالمسائل الخاصة أجزائه للتحكيم عن  الخاضعة بالمسائلالحكم الخاصة

 إذا لم تـراع هيئـة) ز. (للتحكيم وحـدها الخاضعة  غير الأجزاءعلى البطلان إلا يقعلا ف له،

اسـتند الحكـم  مضمونه، أو  فيأثرنحو  الحكم على توافرها في الواجب شروطالتحكيم ال

 . فيهأثرتإجراءات تحكيم باطلة  على

 لا تقبل دعوى بطلان حكم .١ ": من قانون التحكيم المصري على أنه)٥٣(ونصت المادة 

 :التحكيم إلا في الأحوال الآتية

ًبـاطلا أو قـابلا للإبطـال أو سـقط  الاتفاق تحكيم أو كان هذا اتفاقإذا لم يوجد ) أ(  بانتهـاءً

ً التحكـيم وقـت إبرامـه فاقـد الأهليـة أو ناقـصها وفقـا اتفـاقإذا كان أحد طرفي ) ب(. مدته

إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم ) ج(. أهليتهللقانون الذي يحكم 

ًإعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم  أو لأي سـبب آخـر خـارج عـن ً

إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف عـلى تطبيقـه عـلى ) د( .إرادته



 

)٣١٨٨(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

إذا تم تشكيل هيئة التحكـيم أو تعيـين المحكمـين عـلى وجـه مخـالف ) ه(. النزاعموضوع 

 اتفــاقإذا فــصل حكــم التحكــيم في مــسائل لا يــشملها ) و(. الطــرفين لاتفــاقللقــانون أو 

 ومـع ذلـك إذا أمكـن فـصل أجـزاء الحكـم الخاصـة الاتفـاقالتحكيم أو جاوز حدود هـذا 

بالمسائل الخاضعة للتحكـيم عـن أجزائـه الخاصـة بالمـسائل غـير الخاضـعة لـه فـلا يقـع 

إذا وقع بطـلان في حكـم التحكـيم أو كانـت ) ز(. وحدهاالبطلان إلا على الأجزاء الأخيرة 

 ." أثر في الحكمًإجراءات التحكيم باطلة بطلانا

ــه ــصرية بأن ــنقض الم ــة ال ــضت محكم ــد ق ــم ": وق ــانون رق ــان الق ــسنة ٢٧ك  في ١٩٩٤ ل

إلا   التحكيم  حكم  في المواد المدنية والتجارية أجاز للخصوم الطعن ببطلان التحكيم شأن

 منه على سـبيل الحـصر بحيـث لا ٥٣تها المادة ينأنه قد قصر هذا الحق على أحوال معينة ب

 )١( ."بٍ أقيم على خلاف أي من هذه الأسبااطعن إذيقبل هذا ال

يبين مما تقدم ومن خلال ما ورد من نصوص في قانون التحكيم المصري ونظـام التحكـيم 

السعودي وقضاء محكمة النقض المصرية قصر حالات البطلان على أحوال معينة ومحددة 

مــن النظــام ) ٥٠(مــصري، والمــادة ) ٥٣(عــلى ســبيل الحــصر وهــي مــا تــضمنتها المــادة 

السعودي حيث لا يقبل الطعن إذا أقيم على خلاف ما ورد نصا بالقانون، وأن تـشكيل هيئـة 

 . ًالتحكيم المبتورة يعد سببا جوهريا للطعن على حكم التحكيم الصادر عنها بالبطلان

الأمر الذي نري معه أن صاحب الحق في التمسك بالبطلان هو الشخص سـيئ النيـة الـذي 

سه وتقصيره ومماطلته إلى إطالة أمد النزاع، فيتمـسك هـذا الـشخص بـالبطلان سعي بتقاع

 . رغبة منه في المماطلة والتسويف وإطالة أمد النزاع

                                                        

 ٨٩ لـسنة ١٨٣٠٩م، الطعـن رقـم ٢٣/١/٢٠٢٠ ق الـصادر بجلـسة ٧٢ لـسنة ٦٨٨٧ الطعن رقـم )١(

 .م٢٧/١٠/٢٠٢٠قضائية الصادر بجلسة 



  

)٣١٨٩(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ومع ذلك، فإن قاعـدة التـداول هـذه  ": ولما كانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت بأنه

 مع باقي المحكمـين ًتفترض أن يكون متاحا لكل محكـم من أعضاء هيئة التحكيم التداول

وقد استقر الفكـر . في آرائهم فـي الحجـج والأدلة والأسانيد القانونية وما يجب أن يحكم به

عـلى أن مجـرد ضـمانة كفالــة فرصــة ) المقارن وبعد جهـد مـضطرد(القـانوني التحكيمى 

مـن المداولة بين أعضاء هيئة التحكيم يكفي لصحتها، فإذا تم دعـوة المحكــم لهــا وكـان 

اليسير عليه أن يعلم بأمرها والاشتراك في الرأي، ولكنـه تقــاعس بقـصد التـسويف وإفـساد 

 .العملية التحكيمية، فيتعين رد قصده عليه

ولأن التطبيق العملي كشف، خاصة في التحكيم غـير المؤسـسي، عــن ظـاهرة تهـدد نظـام 

عـن الطـرف ) كل أو آخـربش(ًالتحكيم برمته، وهي أن محكم الطرف قد يعتبر نفسه وكـيلا 

 الـذي –ًالذي اختاره ناظرا فقط إلى تحقيق ادعاءات هـذا الطرف، فإذا شعر ذلك المحكم 

ن الأمـر أ خلال سير الإجراءات التحكيمية –قد يكون قد قبض أتعابه التحكيمية ممن عينه 

تنحـي أو ًسينتهي غالبا إلى الحكم ضد مصلحة الطرف الذي عينه، بادر الى الاسـتقالة أو ال

التعنـت فـي استكمال مهمته التحكيمية أو الامتناع عن المداولة، وذلك لكي يمنـع إصـدار 

 .الحكم أو يعطل إصداره

ًلذلك اجتهد الفقه والتحكيم والقضاء والتشريع جميعـا بهـدف وجـود حلول قانونية تؤدي 

تحكيم أو يفسد نظام إلى الحد من هذه الظاهرة المتقدمة، بحيث لا يتعطل سـير خصومة ال

 غير المكتملة ــــالتحكيم ذاته وذلك عن طريق تبني فكرة الهيئة التحكيمية الثلاثية المبتورة 

ً أيـا كانـت ـــــ خاصـة عنـدما تحـصل المماطلـة ـــــأو المقطـوع منهـا عـضو مـن أعـضائها 

ني الغـربي هنا سمح الفكر القـانو .في المراحل الأخيرة من خصومة التحكيم ــــ صـورتها

 من هيئة التحكيم بقيففي حالة ما إذا . "الهيئـة التحكيمية المبتورة"باعتمـاد ودعـم فكـرة 

ــاقيين   –محكمـــين اثنــين دون المحكــم الثالــث، فــإن هــذه الفكــرة تــسمح للمحكمــين الب



 

)٣١٩٠(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

 أن يــردوا عــلى المحكــم المماطـــل قــصـده الــسـيئ، بحيـــث تــسـتكمل –بــضـوابط معينــة 

ًدر الحكم بالأكثرية فقط، وذلك تجنبا لإعادة الإجراءات مـن جديد، ومنعا الإجراءات ويص ً

ويعتـبر الحكـم عندئـذ  .ًمـن إضـاعة الجهـد والوقـت والتكلفـة، وتأكيـدا لفعاليـة التحكـيم

ًمستوفيا لمقتضيات صحته، ولو تمسـك الطـرف الـذي خـسر الحكـم ببطلانـه بحـسبان أن 

ر ولم يشارك في تمام المداولة التحكيميـة وإصـدار محكمه قد تنحي أو استقال أو أنه نـاو

 .الحكم

وبذلك توصل الاجتهاد على الصعيد الـدولي إلـى مسـاواة المحكـم المماطل الذي يقاطع 

إجراءات التحكيم أو الممتنـع عـن المداولـة أو عـدم استكمالها إن كانت قد بدأت، بحال 

 أن تتــوافر لـه كــل الفــرص شريطـة ،يالمحكـم الــذي لا يوقــع الحكـــم التحكيمـى القطعــ

فإذا تعسف المحكم رغم إتاحـة . والظروف للمشاركة فـي إجـراءات المحكمة التحكيمية

 فإن استقالته أو امتناعه عن متابعة مهمته التحكيمية دون ــــ على النحو المتقدم ـــالفرصة له 

و الحكم الصـادر فيهـا، سـبب أو مبـرر جـد ي مقبول، لا يؤثر على سير خصومة التحكيم أ

وقـد ، ويعـد امتناعه هذا مثل امتناعه عـن توقيـع الحكـم التحكيمـي، أي بـدون أثـر قـانوني

 إلى أنه لا يشترط توقيـع جميـع المحكمـين في حــال تعـددهم عـلى حكـم الإشارة تسبق

 فيعتبر الحكم في هذه الأحوال كأنه قد صـدر مـن الهيئة التحكيمية مكتملة بمـن. التحكيم

فـيهم العضـو المسـتقيل أو الـرافض متابعـة الإجراءات أو الممتنع عـن المداولـة أو الـذي 

 .رفض التوقيع

ًعند غياب أو تخلف المحكم الثالث، وأيا كان المبـرر لـذلك، فإنــه يـشترط، قياسـا عـلى ف ً

لذي  أن يتضـمن الحكم إيراد الواقع المادي ا،حالة عدم توقيع المحكم على حكم التحكـيم

يكشف عن الأعذار أو العلل التي من أجلهـا امتنع المحكم عن أداء واجباته ومتابعة الـسير 

في الإجراءات التحكيمية، وذلـك حتى يمكن لمحكمة البطلان عنـد نظـر دعـوى الـبطلان 



  

)٣١٩١(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 وإدراك ،مراقبة صحة ومنطقيـة وشرعية تلك الأعذار أو العلل أو المسوغات والتثبت منها

جل أن ترتب المحكمة الآثار القانونية على ما يثبت لديها من عناصر الواقـع،  من أ،حقيقتها

ًهديا بمبدأ عدم جواز التعسف في استعمال الحق، والقاعدة التي تقضـى بـأن الغـش ينـافي 

حسن النية في المعاملات والإجراءات، كما أن المبـادئ العامـة للقانون لا تجيز أن يتمسك 

 . ء التي يضـمنها لحرمـان الطرف الآخر من حقوقهطرف بخطئه أو الأخطا

 ثـم اتبعتـه لـوائح مراكـز ،الحل القانوني السالف الذكر سار عـلى نهجـه القـضاء المقـارن

 خاصـة تلــك المـستمدة مـن قواعـد ،التحكيم المختلفة واستحدثته التشريعات التحكيمية

ول دون إتباعه والأخـذ بـه مـن ولا يوجد في النظام القانوني المصـري مـا يح. الأونستيرال

غــير نــص تــشريعي صريــح، ذلـــك أن الحـــل المــذكور يــستند في مبنــاه إلى فكــرة العدالــة 

 عند غيـاب نـص تفصـيلي –والمبادئ القانونيـة الكليـة المتقـدم ذكرها، والتي يلتزم القاضي 

ــه  ــة علي ــسـألة المطروح ـــم الم ـــ–يحك ــسب الاعتب ــا ح ــاد فيه ــتهدائها والاجته ارات  باس

 وحتى لا ينفصل التحكيم الـوطني عـن مثيلـه الـدولي ،الموضـوعية العامة ومراعاة للعدالة

 تتوثـق صـلته بـما يحـيط بـه مـن فكـر قـانوني متجــدد وحتـى ،ومــا يخـضع لـه مـن أحكـام

 .ومقتضيات لازمة وحتمية لاستقرار المعاملات وحماية مجتمع السوق الدولي

 الثابت مـن حكـم التحكيم المطلوب القضاء ببطلانه بالرجوع إلى الدعوى المطروحة فإن

ًإنه لا يحمل توقيع المحكـم المسـمى مـن المحتكم الذي أرفـق بـالحكم بيانـا موقعـا منـه  ً

أورد فيــه رأيــه المخــالف ورفــضه مـــا ذهــب إليــه الحكــم فــيما يتعلــق باســتخلاص الواقــع 

 يحـضر جلـسة إصـدار الحكـم والتحليل القانوني له، كما أوضح في بيانه المذكور أنه لم

ًولم يطلع على أسـبابه إلا في تاريخ لاحق، مؤكدا أنه لم يتـداول إلا مـع الـسيد المستـشـار 

ًرئـيس هيئـة التحكيم تليفونيا من غير وجود السيد محكم الشركة المحـتكم ضـدها الــذي 

 تعلــل بهـا  لم يذكر الأسـباب التــيالتحكيمىلـم يتداول معه، لما كان ذلك وكان الحكم 



 

)٣١٩٢(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

محكـم المحــتكم أو الظــروف الواقعيـة التــي مــن أجلهـا امتنــع عــن المداولـة مـــع محكــم 

ًالمحتكم ضدها وأيضا سبب رفضه حـضور الجلـسة المحــددة لإصــدار الحكـم، وذلـك 

حتى يمكن للمحكمة الكشف عما إذا كانت تلك الأسباب مشروعة ومبررة من عدمه توطئة 

  .يح على الحالة الواقعيةلإنزال الحكم القانوني الصح

وعلى ذلك يكون قد ثبت للمحكمة عدم انعقـاد المداولــة علــى الوجــه القـانوني الـسليم 

بالمشاركة الفعلية للمحكمين الثلاثة أعضاء الهيئـة التحكيميـة الذين سمعوا المرافعة، فهم 

ءات إصدار ًلم يتداولوا جميعا في مواقفهم في خصوص حكـم النزاع، ومن ثم تبطل إجرا

 في شأن التحكيمىحكم التحكيم لأنه لم يستوف مقتضيات صحته التي يستلزمها المشرع 

ا يترتب على المحكمة ببطلان التحكيم موضوع التداعي مع م وتقتضـي حصول المداولة،

 )١(. ذلك من آثار

يـصدر حكـم  ":من قانون التحكـيم المـصري تـنص عـلى أنـه) ٤٣/١(ولما كانت المادة 

م كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد التحكي

 ." بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقليةيكتفي

حكـم التحكـيم   يـصدر": من نظام التحكيم السعودي على أنـه) ٤٢/١(كما تنص المادة 

 مـنر أكثـ التحكـيم مـن تـشكيل هيئـة حالـة كمـون، وفي المح مسببا ويوقعـه ويكون،كتابة

 أسباب محضر القضية في أن يثبت  بشرط المحكمين بتوقيعات أغلبيةيكتفيمحكم واحد 

 ." الأقليةعدم توقيع

                                                        

، جلــسة تجـاري) ٧(الـدائرة ، ق١٢٩ لــسـنة ٣٢الطعـن رقــم  في محكمـة اسـتئناف القــاهرة حكـم )١(

 .م٥/٣/٢٠١٣



  

)٣١٩٣(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

في حالة وجود ": من قواعد القانون النموذجي الأونستيرال على أنه) ٣٣/١(وتنص المادة 

ــيم ــة التحك ــصدر هيئ ــد، ت ــم واح ــن محك ــر م ــة أكث ــر بأغلبي ــرار آخ ــيم أو ق ــرار تحك  أي ق

 ."المحكمين

 يكون قرار التحكيم ممهورا ": من قواعد الأونستيرال أيضا على أنه) ٣٤/٤(وتنص المادة 

 حـال وجـود في و،فيه ومكـان التحكـيم الذي أصدر ر فيه التاريخالمحكمين، ويذكبتوقيع 

 ."سباب عدم التوقيع وعدم توقيع أحدهم، تذكر في القرار أر من محكم واحدثأك

أنه لا يشترط توقيع جميـع من استعراض ما تقدم من نصوص قانونية و أحكام قضائية نجد 

 كأنـه قـد الـة فيعتبر الحكم في هـذه الح،المحكمين في حـال تعددهم على حكم التحكيم

صـدر مــن الهيئـة التحكيميـة مكتملـة بمـن فــيهم العـضـو المـسـتقيل أو الــرافض متابعــة 

بشرط أن تتوافر له كل الفرص ، راءات أو الممتنع عن المداولة أو الذي رفض التوقيعالإج

 محضر القضية في أن يثبت بشرط، والظروف للمشاركة فـي إجـراءات المحكمة التحكيمية

 امتنـع عـن  و،الأعذار أو العلل التي من أجلهـا امتنع المحكـم عـن أداء واجباتـهالأسباب و

 عنـد نظـر المختـصةمحكمـة لراءات التحكيمية، وذلـك حتى يمكن لمتابعة السير في الإج

 ،دعـوى الـبطلان مراقبــة صـحة ومنطقيـــة وشرعيـة تلـك الأعــذار أو العلـل أو المــسوغات

 وإدراك حقيقتها من أجل أن ترتب الآثـار القانونيـة عـلى مـا يثبـت لـديها مـن ،والتثبت منها

 استعمال الحق، والقاعـدة التـي تقـضـى ًعناصر الواقـع، هديا بمبدأ عدم جواز التعسف في

بـأن الغش ينافي حسن النية في المعاملات والإجراءات، كما أن المبـادئ العامـة للقانون لا 

، تجيز أن يتمسك طرف بخطئه أو الأخطاء التي يضـمنها لحرمـان الطرف الآخر من حقوقه

أمرهـا والاشـتراك في الـرأي، فإذا تم دعـوة المحكـم لهـا وكان مـن اليـسير عليـه أن يعلـم ب

 .ولكنـه تقـاعس بقصد التسويف وإفساد العملية التحكيمية، فيتعين رد قصده عليه



 

)٣١٩٤(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

 حلول قانونية تـؤدي إلى الحـد إلي إيجادـدف وأري أن فكرة الهيئة التحكيمية المبتورة ته

لتـي  أو عـدم الجديـة، أو بمعنـي آخـر هـي الحـالات اةالمماطلـة واللامبـالامن هذه ظاهرة 

، بحيث لا يتعطل سـير خصومة التحكيم أو ينحرف فيها المحكم عن الحيادية والاستقلال

  أو نظام التحكيم السعودي ولا يوجد في النظام القانوني المصري،يفسد نظام التحكيم ذاته

مركـز القـاهرة (، خاصة وأن أبرز مراكز التحكـيم المـصرية ما يحول دون إتباعه والأخذ به

) المركـز الـسعودي للتحكـيم التجـاري(والسعودية ) تحكيم التجاري الدولي الإقليمي لل

 .تتبني قواعد قانون الأونستيرال

غـير المكتملـة أو المبتـورة ــــ  عن طريق تبني فكرة الهيئـة التحكيميـة الثلاثيـة ويكون ذلك

  ـــرتهاً أيا كانت صـوـــ خاصة عندما تحصل المماطلة ـــالمقطـوع منهـا عضو من أعضائها 

سـمح الفكـر القـانوني الغـربي باعتمــاد يم، وقـد في المراحل الأخيرة من خصومة التحكـ

 مــن هيئــة التحكــيم بقــيففــي حالــة مــا إذا . "الهيئـــة التحكيميــة المبتــورة"ودعـــم فكـــرة 

  تــسمح هـذه الفكــرة للمحكمـين البــاقيينوبـذلكمحكمــين اثنــين دون المحكـم الثالــث، 

ا القـوانين التـي تهـدف إلي حمايـة نظـام التحكـيم كوسـيلة لحـل  تحـددهضـوابط معينةوب

 قصـده الـسـيئ، المتخاذل والمماطل سيئ النية أن يردوا على المحكم المنازعات، تسمح

ًبحيـث تسـتكمل الإجراءات ويصدر الحكم بالأكثرية فقط، وذلك تجنبا لإعادة الإجراءات 

ومراعـاة يم، ًكلفة، وتأكيدا لفعاليـة التحكـًمـن جديد، ومنعا من إضاعة الجهد والوقت والت

يعتبر  أحكام، وللعدالة وحتى لا ينفصل التحكيم الوطني عن مثيله الدولي وما يخضع له من

ًالحكم عندئذ مستوفيا لمقتضيات صحته، ولو تمسـك الطـرف الذي خسر الحكم ببطلانه 

 التحكيمية العملية تمام بحسبان أن محكمه قد تنحي أو استقال أو أنه نـاور ولم يشارك في

 .وإصدار الحكم

  )وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين(

  



  

)٣١٩٥(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

  أ ا وات
أو :ا:  
 غـير أو عقدية معينة، قانونية علاقة أطراف اتفاق القانوني الاصطلاح في بالتحكيم يقصد 

 تثـور أن يحتمـل التـي أو ،بالفعـل بينهم ثارت التي المنازعة في الفصل يتم أن على عقدية،

 .كمحكمين اختيارهم يتم أشخاص طريق عن

 عـلى مـسيرة اتفاق التحكـيم يسيطر إذ  اتفاق التحكيم نقطة البداية في عملية التحكيم يعد

ًمن تعيين المحكم وتحديد مهامه، مرورا باختيار القواعد  العملية التحكيمية برمتها، ابتداء

، وانتهـاء إجراءات التقاضي أمام هيئة التحكـيموإتباع  النزاع، القانونية الواجبة التطبيق على

 .بصدور الحكم

 اتفاق بين طرفين عـلى التحكـيم، بـشأن علاقـة قانونيـة محـددة سـواء : اتفاق التحكيم هو

كانت تعاقدية أو غير تعاقدية في بعض أو كل المنازعـات التـي نـشأت أو قـد تنـشأ بيـنهم، 

 .ة شرط تحكيم وارد في العقد أو في صورة اتفاق لاحقويجوز أن يكون التحكيم في صور

 جـوهر التحكـيم ف الأطـراف، لإرادة مـتروك أمر التحكيم هيئة في المحكمين عدد تحديد

 لهم حق نولك، لا يجوز أن يفرض على الأطراف محكمين رغما عنهموالاتفاق، فالإرادة 

 .لقواعد من صنعهموفقا تنظيم إجراءات التحكيم بأنفسهم 

 كيفيـة تحديـد عـلى الاتفـاق في للأطـراف الكاملـة بالحريـة التحكـيم قواعـد كافـة تأقر 

 الحريـة هـذه عـلى قيـود أي تـضع ولم التحكـيم، هيئة أعضاء وعدد التحكيم، هيئة تشكيل

ــوي ــض س ــادات بع ــي الإرش ــساعد الت ــراف، ت ــسهل الأط ــاقهم، وت ــسن اتف ــارهم وح  اختي

 على الإجراءات من نوع أي فرض في لحديثةا الأنظمة أو القوانين تتدخل ولم للمحكمين،

 .المحكمين تعيين على اتفاق إلى توصلهم عدم حالة في إلا الأطراف



 

)٣١٩٦(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

 مركـز بواسـطة التحكـيم  يتفـق فيـه الأطـراف عـلى أن يـتمالذي هو :المؤسسي التحكيم 

بمؤسسة أو مركز دائم للتحكيم سواء كانت وطنية الخاصة  الإجرائيةً ووفقا للقواعد تحكيم

 .دولية إقليمية أو أو

  يعد دور القضاء الوطني في تشكيل هيئة التحكيم دورا احتياطيا، لا يتم اللجوء إليه إلا في

حالة عدم اتفاق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم، وهـذا الـدور منحـة القـانون الواجـب 

تي قد التطبيق في الدولة التي يجرى التحكيم على أرضها، وذلك للتغلب على الصعوبات ال

 .تواجه التحكيم

 فيعتـبر ،التحكـيم حكـم عـلى تعـددهم حــال في المحكمـين جميـع توقيـع يشترط لا أنه 

 .مكتملة التحكيمية الهيئة مـن صـدر قد كأنه الةالح هذه في الحكم

  مصطلح الهيئة التحكيمية المبتورة من المصطلحات الحديثة، ففكـرة التحكـيم المبتـور

عمدة التي قـد تحـدث مـن أحـد المحكمـين وتتـضمن تعمـد تقوم على بعض الظواهر المت

المحكم وسعيه نحو إطالة أمد التحكيم بالمماطلة أو عـدم الجديـة، أو التـي ينحـرف فيهـا 

 .المحكم عن الحيادية والاستقلال

م :تا:  
 مـا يحـول دون الأخـذ  أو نظام التحكـيم الـسعوديلا يوجد في النظام القانوني المصري 

مركـز القـاهرة (لهيئة التحكيمية المبتورة، خاصة وأن أبرز مراكز التحكيم المصرية فكرة اب

) المركـز الـسعودي للتحكـيم التجـاري(والـسعودية ) الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

 .تتبني قواعد قانون الأونستيرال

  توحيــد القواعــد الخاصــة بــالتحكيم وربطهــا بالقواعــد الدوليــة وبــصفة خاصــة القواعــد

 ،مراعـاة للعدالـةالمتعلقة بمدد اختيار المحكم من الأطراف أو مراكز التحكيم أو القـضاء 

 . أحكاموحتى لا ينفصل التحكيم الوطني عن مثيله الدولي وما يخضع له من



  

)٣١٩٧(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 أجلهــا مـن التـي العلل أو الأعذارو الأسباب جلساتها محضر في التحكيم هيئة ثبتت أن 

 أن بشرط التحكيمية الإجراءات في السير متابعة عن وامتنع ،واجباته أداء عن المحكم امتنع

 .التحكيمية المحكمة إجـراءات فـي للمشاركة والظروف الفرص كل له تتوافر

 منهـا والتثبـت ،المـسوغات أو العلـل أو الأعـذار تلـك وشرعيـة ومنطقيــة صحة مراقبة، 

 الواقــع، عنـاصر مـن لـديها يثبت ما على القانونية الآثار ترتب أن أجل من حقيقتها وإدراك

 ينـافي الغـش بـأن تقضـى التي والقاعدة الحق، استعمال في التعسف جواز عدم بمبدأ ًهديا

 .والإجراءات المعاملات في النية حسن

 ــين ــد تقن ــي القواع ــضمن الت ــة تت ـــاعس معالج ــم تق ــاذل المحك ــصد المتخ ــسويف بق  الت

 معينـة ضــوابط ووضع بإقرار ،عليه صدهق رد فيتعين التحكيمية، العملية وإفساد والمماطلة

 بحيـث المنازعـات، لحـل كوسيلة التحكيم نظام حماية بهدف والأنظمة القوانين تحددها

 .عليه السـيئ قصـده ورد النية سيئ والمماطل المتخاذل المحكم ببتر تسمح

 المماطلـة أو عـدم الجديــة، أو  ظــاهرة مـن الحـد إلى تـؤدي التــي الفقهيـة القواعـد تقنـين

 بقواعـد الإخـلال عدم مع ــــ الحالات التي ينحرف فيها المحكم عن الحيادية والاستقلال

 .ذاته التحكيم نظام يفسد أو التحكيم خصومة سـير يتعطل لا بحيث ــــ المسئولية

 التحكيميـة الهيئـة فكـرة تطبيـق إلى تـشير للتحكـيم الأونستيرال قانون قواعد كانت ولما 

 القانونية النصوص تعديل معه يقتضي الذي الأمر) 14/2 (المادة في عليها بالنص المبتورة

 ومنها التحكيم مراكز مراجعة وجوب الدراسة، محل التحكيم وأنظمة قوانين في والنظامية

 الخاصـة للقواعد التجـاري للتحكيـم مـانعُ مركـزو التجاري، للتحكيم السعودي المركز

 . المبتورة التحكيمية الهيئة فكرة وتضمينها بهما

  تحفيز الدراسات والبحوث القانونية والفنية في كل المسائل المتعلقة بالتحكيم، والتركيز

على إعداد الكوادر القادرة على المشاركة في خدمة قضايا التحكـيم، وتنقيـة قـوائم مراكـز 



 

)٣١٩٨(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

التحكيم ممن يثبت تقاعـسه وتخاذلـه في القـضايا التحكيميـة، وذلـك دون إخـلال بقواعـد 

 .  ية المحكم المتخاذلمسئول



  

)٣١٩٩(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

اا  

  آن اا 
أو :ا  
 أحمد مختار عمر عالم الكتب للنشر بالقاهرة، الطبعة : معجم اللغة العربية المعاصرة

 .م٢٠٠٨الأولي 

 مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة سنة : المعجم الوسيط

 .م٢٠٠٤

م : مم ت  
 ضمانات التحكيم التجـاري، رسـالة دكتـوراه جامعـة الإمـام محمـد : إبراهيم العسري. د

 .م٢٠١٦الأول، المغرب 

 م١٩٩٨تكوين هيئات التحكيم، دار النهضة العربية، : أبو العلا النمر. د. 

 اتفاق التحكيم والـدفوع المتعلقـة بـه دار النهـضة العربيـة: أحمد إبراهيم عبد التواب. د ،

 .م٢٠٠٨

 عقد التحكيم التجاري المبرم بين المحكمين والخصوم، مجلـة : أحمد عبد الرحمن. د

 .م١٩٩٤ يونيةهـ، ١٤١٤الحقوق، العدد الثاني، السنة الثامنة عشرة، ذو الحجة 

 ــصادق. د ــد ال ــانون : أحمــد عب ــام في التحكــيم المــصري والعــربي، دار الق المرجــع الع

 .م٢٠٠٨ثانية، للإصدارات القانونية الطبعة ال

 التحكيم في المعاملات المالية الداخليـة والدوليـة المدنيـة : أحمد عبد الكريم سلامة. د

 .م٢٠٠٦والتجارية والإدارية والجمركية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية 

 اتفاق التحكيم كأسلوب تسوية منازعات عقـود التجـارة الدوليـة، دار : أحمد مخلوف. د

 .م٢٠٠٥، الطبعة الثانية النهضة العربية



 

)٣٢٠٠(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

 التحكــيم في العقـود الإداريـة، دراســة مقارنـة، دار النهـضة العربيــة، : جـابر جـاد نـصار. د

 .م١٩٩٥

 أثر التحكيم على طبيعة العقد الإداري، رسالة ماجستير، جامعة : جارا الله جار االله المري. د

 . م٢٠٠٧ – ه ١٤٢٨طنطا، 

 لتجاري الأجنبية في القـانون الليبـي، والأردني، تنفيذ أحكام التحكيم ا: جمال عمران. د

 .م٢٠٠٩والإماراتي، دار النهضة العربية، 

 دار “ عقود الأونستيرال "الآليات الحديثة في التجارة الدولية : حازم بيومي المصري. د ،

 .م٢٠١٠النهضة العربية، 

 جامعـة عـين التحكـيم المبتـور هيئـة واتفاقـا، مجلـة كليـة الحقـوق : حسام رضا السيد. د

 .م٢٠١٦شمس، العدد الثاني، الجزء الأول، السنة الثامنة والخمسون، يوليو 

 التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن : حسنى المصري. د

 .م١٩٩٦سنة 

 بحـوث "عقود التجارة الدولية "التحكيم في عقود التجارة الدولية : حسين الدوري. د ،

 م٢٠٠٦ ندوة إدارة عقود التجارة الدولية المنعقدة في القاهرة في سبتمبر وأوراق عمل

 المحكم في التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، : حميد محمد على اللهبي. د

 .م٢٠٠٢القاهرة 

 مسائل في التحكيم الكتاب السادس أثر بطلان حكم التحكيم : خالد السيد عبد الحميد. د

كـيم نظريـة اسـتهلاك اتفـاق التحكـيم دار النهـضة العربيـة، الطبعـة الثانيـة، على اتفـاق التح

 .م٢٠٠٩

 النظـام القـانوني لمـشارطة التحكـيم في ضـوء أحكـام القـانون : خالد محمـد القـاضي. د

 .م١٩٩٥. هـ١٤١٦) رسالة ماجستير(الدولي العام، 



  

)٣٢٠١(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 دار الفكــر ليــة،الدوالتحكــيم الإلكــتروني في عقــود التجــارة : خالــد ممــدوح إبــراهيم. د 

 .م٢٠٠٨الجامعي 

 تشكيل ومهام هيئة التحكـيم في بعـض القـوانين العربيـة رسـالة : سلامة عوني محمود. د

 . م٢٠٠٨ماجستير كلية الحقوق جامعة طنطا 

 لـسنة ٢٧ًالأسـس القانونيـة للتحكـيم التجـاري وفقـا للقـانون رقـم : سميحة القليـوبي. د 

 .م٢٠١٢م، دار النهضة العربية، ١٩٩٤

 التطور التنظيمي للتحكيم في المملكة العربية السعودية، مجلة : سهل بن على العجلان. د

 .ه١٤٣٩ محرم ٨٠العدل، العدد 

 التحكيم في المسائل المستعجلة في ضوء القانون المقارن : سيد أحمد محمود أحمد. د

نية والستون، يوليـو والإماراتي، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الثاني، السنة الثا

 .م٢٠٢٠

 سـلطة المحكـم في إصـدار الأحكـام الوقتيـة والأوامـر في : سيد احمد محمود أحمد. د

القانون المقارن والكـويتي والمـصري، مجلـة الحقـوق، جامعـة الكويـت، مجلـس النـشر 

 . م٢٠٠١العلمي سبتمبر 

 لتحكـيم التجـاري آليـة ا) الجـزء الثـاني(القانون الإجرائي الـدولي : عادل محمد خير. د

 .م٢٠٠٢الدولي في المنظمات الدولية، الطبعة الأولي مارس 

 اتفاق التحكيم التجاري والاختصاص التحكيمى، دار النهضة العربيـة : عاطف شهاب. د

 .م٢٠٠٢طبعة 

 م٢٠٠٧.التحكيم في المنازعات البحرية، دار النهضة العربية: عاطف محمد الفقي. د. 

 ور القـاضي في التحكـيم التجـاري الـدولي، دار الثقافـة، عـمان، د: عامر فتحي البطاينة. د

 .م٢٠٠٨الأردن، الطبعة أولى، 



 

)٣٢٠٢(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

 اختيار هيئة التحكيم وردها في قانون التحكيم اليمني، : عبد الحكيم محسن عطروش. د

 . م٢٠٢٠ طبعة ٢ ج ٢٨مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية العدد 

 ــد . د ــز عب ــد العزي ــةعب ــنعم خليف ــير : الم ــة وغ ــة العقدي ــات الإداري ــيم في المنازع التحك

 .م٢٠١١العقدية،

 حكم التحكيم وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون : عبد االله عيسى الرمح. د

 .م٢٠٠٨التحكيم القضائي دراسة في القانون الكويتي والقانون المصري، 

 ــسى الفقــي. د ــرو عي ــي: عم ــد في التحك ــامعي الجدي ــب الج ــة، المكت ــدول العربي م في ال

 .م٢٠٠٣الحديث، 

 قــانون التحكــيم في النظريــة والتطبيــق، منــشأة المعــارف، الإســكندرية، : فتحــي والي. د

 . م٢٠٠٧

 قانون التحكـيم فـى مصر والـدول العربيـة، مطبعـة ماجـد خلـوصي : محمد سليم العوا. د

 م٢٠١٤الجزء الأول، 

 ى إمكانيـة التحكـيم في منازعـات القـرارات الإداريـة، دار مد: محمد فؤاد عبد الباسط. د

 .م٢٠٠٦الجامعة الجديد للنشر، الإسكندرية، سنة 

 أركــان الاتفــاق عــلى التحكــيم وشروط صــحته، دار الفكــر : محمـود الــسيد التحيــوى. د

 .م٢٠٠٧الجامعي، الإسكندرية، 

 وجوازه في المنازعات التحكيم في المواد المدنية والتجارية: محمود السيد التحيوى. د 

 .م١٩٩٩العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية، 

 ًالموسوعة الشاملة في التحكيم والمحكم طبقا للقانون : هشام ذوين. محمود سلامة، د. د

ــة،  ــوعات القانوني ــصر للموس ــاني، دار م ــزء الث ــة، الج ــيم الدولي ــة التحك المــصري وأنظم

 .م٢٠٠٧



  

)٣٢٠٣(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 م٢٠١١التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، :  الشرقاويمحمود سمير. د. 

 التطورات الحديثة في قانون التحكيم المصري، مجلة اتحاد : محمود سمير الشرقاوي. د

الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونيـة، مجلـة نـصف سـنوية، العـدد الخـامس، 

 .١٦م، ص ١٩٩٧ابريل 

 مقارنة بين قانون التحكيم السوري الجديد وقانون التحكـيم : محمود سمير الشرقاوي. د

 .م٢٠٠٩المصري، مجلة التحكيم العالمية، العدد الثالث، يوليو

 التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القـاهرة: محمود مختار أحمد بريري. د ،

 .م٢٠١٤

 دار الفكر الجـامعي، المستحدث في التحكيم التجاري الدولي، : معوض عبد التواب. د

 .م١٩٩٧الطبعة الأولي 

 التحكيم المبتور كحل لإنقاذ الخصومة التحكيمية، مجلة كلية الحقوق : نسرين كروم. د

 .والعلوم السياسية جامعة على لونيسي، العفرون، الجزائر، بدون تاريخ

 دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سلطاته، رسالة : هدى مجدي عبد الرحمن. د

 .م١٩٩٧كتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، د

 ــة، دار : وليــد محمــد عبــاس. د ــة ذات الطبيعــة التعاقدي التحكــيم في المنازعــات الإداري

 .م٢٠٠٨الجامعة الجديدة، 

 صلاحية اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية في الأعمال التحكيمية، : يوسف حسني الحر. د

 .م٢٠١٥، MEU  الشرق الأوسطرسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة

 : امو ا  
  اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية والتي وافق مجلس الوحدة الاقتصادية

 م١٢/٢٠٠٠/ ٦/ بتاريخ ٧٢/  د١١٣٨العربية على هذه الاتفاقية بقراره رقم 



 

)٣٢٠٤(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

 لعربية بمدينة عمان، بالمملكة اتفاقية عمان العربية للتحكيم، حررت هذه الاتفاقية باللغة ا

 .م١٤/٤/١٩٨٧ الموافق ١٤٠٧الأردنية الهاشمية في السادس عشر من شهر شعبان 

  م، المحـررة في جنيـف بتـاريخ ١٩٦١الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي لعام

، رقـم ٣٦٤، ص ٤٨٤م، الأمم المتحـدة، سلـسلة المعاهـدات، المجلـد ١٩٦١ أبريل ٢١

١٩٦٣/١٩٦٤ (٧٠٤١.(   

  تنظيم الممارسات التطبيقية لمركـز القـاهرة الإقليمـي للتحكـيم التجـاري الـدولي طبقـا

 . م٢٠١٤م، الصادرة في يونيو ٢٠١١لقواعد التحكيم السارية اعتبارا من الأول من مارس 

  ــد رقــم ــة اللبنــاني الجدي م المعــدل ١٩٨٣ لــسنة ٩٠قــانون أصــول المحــاكمات المدني

 .م٢٠٠٢لسنة  ٤٤٠بالقانون رقم 

  م بـشأن التحكـيم لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة ٢٠١٨ لـسنة ٦قانون الاتحادي رقم

 .م٣/٥/٢٠١٨الصادر في 

  م٢٠٠١ لسنة ٣١قانون التحكيم الأردني رقم. 

  م٢٠١٥لسنة ) ٩(قانون التحكيم البحريني رقم. 

  ٣٣عـدد م، ١٩٩٣ إبريـل ٢٦م صـدر في ١٩٩٣ لـسنة ٤٢قانون التحكـيم التونـسي رقـم 

 . م١٩٩٣ مايو٤بتاريخ 

 ماني الصادر بالمرسوم سلطاني رقم ُقانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الع

 م١٩٩٧ من يونيو سنة ٢٨ـ، الموافق ھ١٤١٨من صفر سنة ٢٢م ، صدر في ٤٧/١٩٩٧

  ٥/٤/٢٠٠٠م، صدر بمدينـة غـزة بتـاريخ ٢٠٠٠ لسنة ٣قانون التحكيم الفلسطيني رقم 

 . هجرية١٤٢١/محرم/١يــــة الموافق ميلاد

  م ٢٠١٧ لسنة ٢قانون التحكيم القطري رقم 



  

)٣٢٠٥(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

  المحـرم ٦صدر برئاسة الجمهورية في ، م١٩٩٤ لسنة ٢٧قانون التحكيم المصري رقم 

 ).م١٩٩٧مايو سنة١٣الموافق (هـ ١٤١٨سنة

  لـسنة٣٢م، والمعدل بموجـب القـانون رقـم ١٩٩٢ لسنة ٢٢قانون التحكيم اليمني رقم  

 . م١٩٩٧

  م، الـصادر بتـاريخ ١٩٦٨ لـسنة ١٣قانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة المـصري رقـم

 .م٧/٥/١٩٦٨

  قواعد التحكيم للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدولي، أنـشئ المركـز الـســعودي

ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال ـــرار مجل ـــاري بق ـــيم التج ـــاريخ ٢٥٧للتحك  –ه ١٤/٠٦/١٤٣٥ وت

ة الرياض، ليتولى الإشـــراف عـلى إجـراءات التحكـيم في م، ومقره مدين١٥/٠٣/٢٠١٤

   .المنازعات التجاريــة والمدنية التي يتفق الأطراف على تسويتها لدى المركز

  م٠٦/٠٧/١٩٩٣قواعد المحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي التي بدأ العمل بها في. 

  م١٩٩٤قواعد المنظمة الدولية للملكية الفكرية الصادرة عام. 

 م١٩٩٤ لسنة ٢عد تحكيم غرفة تجارة وصناعة دبي قوا. 

  قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي 

  ــم ــسلطاني رق ــوم ال ــصادرة بالمرس ــاري ال ــيم التج ــمان للتحك ــز ع ــيم مرك ــد تحك قواع

 بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري، وإلى نظام عمل مركـز عـمان للتحكـيم ٢٦/٢٠١٨

 .م٢٠١٩ لسنة ٣٧ادر بالقرار رقم التجاري الص

 قواعد غرفة تجـارة سـتوكهولم للتحكـيم التجـاري الـدولي (SCC) الـصادرة في ينـاير 

 .م٢٠١٧

 قواعد غرفة تجارة فنلندا للتحكيم الدولي (FIA) م٢٠١٧ الصادرة في يونية. 



 

)٣٢٠٦(   )درا رم  ) اا والا ا ارة

  قواعــد قــانون الأونــستيرال النمــوذجي للتحكــيم التجــاري الــدولي المعــد بمعرفــة لجنــة

حكيم التجاري الدولي بصيغته التي اعتمـدتها لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الت

 .م٢٠١٣الدولي

  م٢٠١٨قواعد محكمة غرفة التجارة الدولية بأوكرانيا الصادر في يناير 

 قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) م٢٠١٤ الصادرة في عام. 

 م بالمصادقة ٢٠٠٧ لسنة ١١لمرسوم رقم قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي، الصادرة با

 .م٦/٥/٢٠٠٧على قواعد التحكيم لدي مركز دبي للتحكيم الدولي الصادرة بتاريخ 

  م٠١/٠٣/١٩٩١قواعد هيئة التحكيم الأمريكية الذي بدأ العمل به في. 

 تصدر عن مكتب الدكتور عبد الحميد الأحـدب العـدد الثـاني، : مجلة التحكيم العالمية

 .م٢٠٠٩يل أبر/ نيسان

 ه، ٢٤/٥/١٤٣٣ بتـاريخ ٣٤/نظام التحكيم السعودي الـصادر بالمرسـوم ملكـي رقـم م

ه، ١٨/٧/١٤٣٣ه، تـاريخ النـشر ١٧/٥/١٤٣٣ بتـاريخ ١٥٦قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

 .م٨/٦/٢٠١٢الموافق 

  بتــاريخ ) ١/م(نظــام المرافعــات الــشرعية الــسعودي الــصادرة بالمرســوم الملكــي رقــم

 م٢٥/١١/٢٠١٣افق ه، المو٢٢/١/١٤٣٥

را : مما   ا  
 المركز السعودي للتحكيم التجاري  

https://sadr.org 

 الاتحاد الدولي العربي للتحكيم الدولي   

http://www.aifa-eg.com/oman-agreement.html 

 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي   

http://arabic.aalco.int/ar/CRCICA 
  

)ا  (  



  

)٣٢٠٧(  مموا ث اا د اا  نوا إ  ار إ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

  س ات

٣١١٥...........................................................................................................ا  

  ٣١٢٠............................................................. ا ا ارة :ا اي 

ولاا  :ريا ا ...............................................................٣١٢٥  

  ٣١٢٦.......................................................................... ا اري: ا اول

ما ا: ا   ا.....................................................................٣١٤٢  

  ٣١٤٢....................................................دور اطاف  ار و  ا: اع اول

مع اا :ا    ا ا دور.....................................................٣١٤٧  

ا ا: ا    ء٣١٥٥............................................................دور ا  

ما ا: ت از   رةا ا ٣١٦٠......................................دور ا  

  ٣١٦١....................................................ات ا    ا ار :ا اول

اما : رةا ا ا م  ا .................................................٣١٧١  

ا ا: رةا ا ا أ ..........................................................٣١٨١  

  ٣١٨٣...........................................................  أ ا ا ارة: اولاع 

مع ارة: اا ا  أ  ٣١٨٧......................................................... ا  

  ٣١٩٥..........................................................................................أ ا وات

أو :٣١٩٥....................................................................................................:ا  

م :ت٣١٩٦.................................................................................................:ا  

اا ....................................................................................................٣١٩٩  

  ٣٢٠٧........................................................................................س ات
 


